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  الدورة السادسة والستون
   من جدول الأعمال١٣٢البند 

        استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة
  التقدم المحرز نحو إنشاء نظام للمساءلة في الأمم المتحدة    

  
  تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية    

  
  مقدمة  -أولا   

ــشارية ل ــ   - ١ ــة الاست ــون   نظــرت اللجن ــر الأمــين العــام المعن ــة في تقري شؤون الإدارة والميزاني
وكان معروضا علـى    ). A/66/692 (“التقدم المحرز نحو إنشاء نظام للمساءلة في الأمم المتحدة        ”

اللجنة أيضا، للعِلم، تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن أطر المساءلة في منظومة الأمـم المتحـدة                
)A/66/710 (      الـشفافية في عمليـة اختيـار وتعـيين كبـار المـديرين في الأمانـة                وتقرير الوحـدة عـن

، والتقريـر   ٦٤/٢٥٩المقدمان استجابة لقرار الجمعيـة العامـة        ) A/66/380(العامة للأمم المتحدة    
والتقت اللجنة خلال نظرها في هذه المسألة ممـثلين  ). A/66/380/Add.1(ذو الصلة للأمين العام   

التــداول كمــا جــرى تبــادل لــلآراء ب. ومــات وتوضــيحات إضــافيةعــن الأمــين العــام قــدموا معل
  .طريق الفيديو، بين اللجنة ورئيس وحدة التفتيش المشتركة عن
 ٦١/٢٤٥ في قرارهــــا وتــــشير اللجنــــة الاستــــشارية إلى أن الجمعيــــة العامــــة طلبــــت  - ٢

ــن ــار         م ــة؛ وإط ــة العام ــساءلة في الأمان ــر عــن إطــار الم ــديم تقري ــام تق  المخــاطر إدارةالأمــين الع
وقـدم تقريـر الأمـين العـام        . المؤسسة والرقابـة الداخليـة؛ وإطـار الإدارة القائمـة علـى النتـائج              في
)A/62/701   و Corr.1 (                المقدم بناء على ذلك الطلب، تفاصـيل تـستند إلى ثلاثـة عناصـر للتراهـة

ــة . المؤســسية والشخــصية هــي الأداء؛ الامتثــال والرقابــة؛ والتراهــة   تقريرهــا في وأوصــت اللجن
بــأن تأخــذ الجمعيــة العامــة علمــا بتقريــر الأمــين العــام، وبــألا توافــق،    ) A/63/457(الــصلة  ذي
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تلــك المرحلــة، علــى التغــييرات المقترحــة علــى الهيكــل التنظيمــي للأمانــة العامــة أو علــى           في
ة  عـدم إقـرار إطـار المـساءل        ٦٣/٢٧٦وقررت الجمعية العامة في القـرار       . الموارد المطلوبة  من أي

، وطلبت من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعيـة          Corr.1 و   A/62/701بصيغته المقترحة في الوثيقة     
تقريرا شاملا لتنظر فيه خلال  الجزء الأول من دورتها الرابعة والـستين المـستأنفة، يتنـاول جملـة                   

  .)١( المبينة في القرار١١ أمور منها النقاط المحددة الـ
ين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الرابعـة والـستين المعنـون          وتضمَّن تقرير الأم    - ٣
تعريفـا مقترحـا للمـساءلة،      ) A/64/640 (“نحو نظام للمساءلة في الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة          ”

وسلــسلة توصــيات لتعزيــز المــساءلة في الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، ووصــفا لمقومــات نظــام     
ه في الأمانة العامة وخطـة مفـصلة وخريطـة طريـق لتنفيـذ إطـار إدارة المخـاطر                المساءلة المعمول ب  
، )Corr.1 و A/64/683(وأشـارت اللجنـة الاستـشارية في تقريرهـا ذي الـصلة        . والرقابة الداخلية 

إلى أن تقرير الأمين العام، رغم إيراده الصكوك القانونية والآليات والأدوات التي تـشكل جـزءا                
أنـه   لة، فهو لم يشرح سبب عدم عمـل المكونـات القائمـة بكامـل طاقتـها، كمـا                 من نظام المساء  

إلا أن اللجنـة أقـرت بـأن تقريـر الأمـين            . يعالج الثغرات القائمة أو يقدم مقترحـات للتحـسين         لم
وأخـذت الجمعيـة العامـة      . العام، على ثغراته، عرض بعض الفـرص لتحديـد كيفيـة المـضي قـدما              

وبتـت في تعريـف للمـساءلة لـدى الأمانـة العامـة             . قرير الأمين العام   بت ٦٤/٢٥٩علما في القرار    
  .)٢(أو طلبات محددة في عدد من المجالات/وقدمت توجيهات و)  منه٨الفقرة (للأمم المتحدة 

وصــفا للتقــدم المحــرز علــى مــدى  ) A/66/692(ويــورد الأمــين العــام في تقريــره الحــالي    - ٤
 مـن التقريـر     ٥ويـرد في الفقـرة      ). A/64/640( عن المـساءلة     السنتين الماضيتين منذ تقريره الأخير    

وتــرد الإجــراءات الــتي  . مــوجز للمبــادرات الرئيــسية المتخــذة خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير  
ويتـضمن  .  في الفروع الثاني إلى الثامن من التقريـر        ٦٤/٢٥٩اتخذت لتنفيذ قرار الجمعية العامة      

__________ 
المــساءلة والأدوار والمــسؤولية؛ تعريــف ) أ: (اليــة النقــاط الت٩ و ٨، تحــدد الفقرتــان ٦٣/٢٧٦نظــر القــرار  ا  )١(  

ــة؛  ) ج(الإبـــلاغ عـــن الأداء؛ ) ب( ــيات الهيئـــات الرقابيـ ــذ توصـ ــسية ) د(تنفيـ ؛ المـــساءلة الشخـــصية والمؤسـ
تنفيذ إطار  ) ح(تفويض السلطات؛   ) ز(إصلاح نظام تقييم الأداء؛     ) و(اختيار كبار المديرين وتعيينهم؛      )هـ(

ــى ا  ــة عل ــائج؛ الإدارة القائم ــائج؛    ) ط(لنت ــستندة إلى النت ــات الم ــام إدارة المعلوم ــار ) ي(نظ إدارة المخــاطر إط
الأمانـة العامـة   الحاليـة والمقترحـة في     آليـات المـساءلة     كانـت   تفـسير كيـف     ) ك(المؤسسة والرقابة الداخلية؛     في

 .إدارة برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاءالقصور في وجه ستتصدى لأ

زيز ثقافة المساءلة؛ الإبلاغ عـن الأداء؛ تنفيـذ توصـيات الهيئـات الرقابيـة؛ المـساءلة الشخـصية والمؤسـسية؛                     تع   )٢(  
اختيار كبار المديرين وتعيينـهم؛ إصـلاح نظـام تقيـيم الأداء؛ تفـويض الـسلطات؛ تنفيـذ إطـار الإدارة القائمـة                       

 إدارة المخـاطر في المؤسـسة والرقابـة الداخليـة؛           على النتائج؛ نظام إدارة المعلومات المستندة إلى النتـائج؛ إطـار          
إدارة  القـصور في وجـه   ستتـصدى لأ  الأمانـة العامـة     الحاليـة والمقترحـة في      آليـات المـساءلة     كانـت   تفسير كيف   

 .برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
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. ظمـة في مجـال إدارة المخـاطر في المؤسـسة والرقابـة الداخليـة           مرفق التقريـر الـسياسة العامـة للمن       
سـيما الإدارة   ولا يتطرق تقرير الأمين العام إلى جميع المجالات التي حددتها الجمعيـة العامـة، ولا      

القائمة على النتائج و إعداد التقارير عن الأداء، اللذين ينبغي إدماجهما في المبـادرات الأخـرى                
  ). أدناه٥٧-٥٥ نظر الفقراتا(والأداء الناجمة عن عملية إدارة التغيير المتصلة بالمساءلة 

  
  تعليقات وملاحظات عامة  -ثانيا   

في ما يتعلق بـشكل التقريـر ومـضمونه، تـشير اللجنـة الاستـشارية إلى أن الأمـين العـام                       - ٥
ــة المنفــذة أو المزمــع تنف    ــنظم الإداري ، يــذهايقــدم وصــفا للــسياسات والإجــراءات والأدوات وال

ويقدم التقرير تفاصيل قليلة عن تـدابير المـساءلة نفـسها      . إطار كلٍ من مجالات إطار المساءلة      في
أو المبادئ التي تقوم عليها أو مواطن الضعف التي تهدف إلى معالجتها أو الجدول الزمني الـلازم                 

ــام بهــا    ــع القي ــذها أو الخطــوات المزم ــا   . لتنفي ــر إلى معلومــات عــن آلي ــه يفتق ــا أن ت الرصــد كم
والإبلاغ بشأن تطبيق تلك التـدابير، وإلى المؤشـرات وبيانـات الأداء المـستخدمة لقيـاس التقـدم                  

وفي حـالات عـدة، يؤكـد الأمـين     . المحرز، وإلى تحليل مـدى فعاليتـها مـن حيـث تعزيـز المـساءلة         
ن العــام أن تقــدما أُحــرزَ في تعزيــز المــساءلة ولكــن مــن دون تقــديم أي تفــسير أو دليــل يــدعما   

وترى اللجنة الاستشارية أن عـدم إدراج تفاصـيل بـشأن تـدابير المـساءلة وكيفيـة                 . مزاعمه
وعلاوة علـى ذلـك، تـشير اللجنـة         . تطبيقها يشكل نقطة ضعف تشوب تقرير الأمين العام       

 بـل أيـضا لـلإدارة اليوميـة     ،إلى أن هذه المعلومات ضرورية، لا لأغـراض الإبـلاغ فحـسب      
ا في ذلـك رصـد التقـدم المحـرز وتقيـيم النتـائج واتخـاذ الإجـراءات                  لتنفيذ إطار المـساءلة، بم ـ    

ويساور اللجنة القلق مـن أن عـدم تـضمين التقريـر معلومـات       . التصحيحية، عند الاقتضاء  
  .كهذه قد أشاع انطباعا بعدم الالتزام بتنفيذ نظام فعال للمساءلة

ام تحـسين مــضمون  وعليـه، توصـي اللجنـة الاستـشارية بـأن يُطلــب مـن الأمـين الع ـ         - ٦
مـن خـلال    )  أدنـاه  ١١نظر أيـضا الفقـرة      ا(التقارير المرحلية المقبلة عن تنفيذ إطار المساءلة        

توفير مزيد من المعلومات المستكملة والشفافة التي من شأنها أن تتيح فهما واضـحا لمبـادئ            
ــى        ــا عل ــر تطبيقه ــيلا لأث ــضمن تحل ــذة أو المتوخــاة، يت ــساءلة المنف ــدابير الم ــات ت ــز وآلي  تعزي

  .المساءلة، مشفوعا بمؤشرات الأداء الرئيسية وبمعلومات إحصائية داعمة لإثبات النتائج
واستكمالا للمعلومات الواردة في تقرير الأمين العام، طلبـت اللجنـة الاستـشارية مـثلا         - ٧

ــها    ــذين تعرضــوا لحجــب   ) أ: (معلومــات إضــافية عــن عــدد مــن العناصــر من عــدد المــوظفين ال
عـدد  ) ب(واتبـهم، وعـدم تمديـد عقـودهم أو إنهائهـا لأسـباب متـصلة بـالأداء؛                  علاوات عـن ر   

حالات سوء السلوك التي اتُخذت تدابير تأديبية بشأنها، وكـذلك عـدد الحـالات الـتي اتُخـذت                  
ــام     عــدد الحــالات الــتي اســتفاد منــها الموظفــون      ) ج(؛ ٢٠١١فيهــا إجــراءات اســترداد في ع
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ــة في إطــار سياســة الإبــلا  مــن عــدد الحــالات الــتي تعــرض فيهــا   ) د(غ عــن المخالفــات؛ الحماي
 إزاء تلقـي الهـدايا أو الـضيافة         “عدم التسامح ”أو توبيخ لانتهاكهم سياسة     /الموظفون لعقاب و  

عـدد الحـالات الـتي    ) ه ــ(المفروضـة بموجـب مدونـة قواعـد الـسلوك لمـوردي الأمـم المتحـدة؛ و         
  . من النظام الإداري للموظفين١-١٠اتُخذت فيها إجراءات استرداد وفقا للقاعدة 

وترد المعلومات الإحصائية عن العناصر المذكورة أعلاه المقدمة إلى اللجنة الاستـشارية              - ٨
وفي بعـض الحـالات، لم تـتمكن الأمانـة العامـة مـن تقـديم               . باعتبارها المرفـق الأول لهـذا التقريـر       

قريــر الحــالي، مــع الإشــارة إلى    المعلومــات المطلوبــة ضــمن الإطــار الــزمني المحــدد لإصــدار الت      
البيانات المطلوبة لا تسجَّل تلقائيا بل يتعين جمعها في جميع مراكز العمـل مـن خـلال عمليـة               أن

إن اللجنة تعـي مـواطن الـضعف الـتي     ).  أدناه٣٢ و ٣١نظر الفقرتين   ا(يدوية مستغرقة للوقت    
 تخفيفهـا مـن خـلال اعتمـاد         تعتري نظم المعلومات الحالية والتي سيـصار، مـن حيـث المبـدأ، إلى             

ولكن، في انتظار تطبيق نظام أوموجـا،      ). أوموجا (تخطيط الموارد في المؤسسة   الجديد ل نظام  ال
دد مجموعــة ، تــرى اللجنــة الاستــشارية أنــه يمكــن للأمــين العــام أن يح ــ ٢٠١٤المقــرر لعــام 

 تتبُّــع عناصــر البيانــات الأساســية اللازمــة لوضــع مؤشــرات الأداء الرئيــسية مــن أجــل  مــن
وتوصـي  . التقدم المحرز والإبلاغ عنه في تنفيذ إطار المساءلة، وكفالة جمع البيانـات اللازمـة    

يـع التقـارير المرحليـة المقبلـة        اللجنة بأن يُطلَب مـن الأمـين العـام تقـديم بيانـات الأداء في جم               
  ). أدناه١١نظر الفقرة ا(المساءلة  عن
  

  ٦٤/٢٥٩تنفيذ قرار الجمعية العامة   -ثالثا   
واجـب الأمانـة العامـة وموظفيهـا        ) أ: (يشمل تعريف الجمعية العامة للمساءلة مـا يلـي          - ٩

مــن حيــث تنفيــذ الولايــات، والامتثــال للإطــار التنظيمــي، ومعــايير الــسلوك، وإدارة والمــوارد،   
وعلقــت . دور الهيئــات الرقابيــة ) ج(والمكافــأة والعقــاب؛ و  ) ب(والأداء، وتحقيــق النتــائج؛  

 الاستــشارية في تقاريرهــا الــسابقة بــأن عــدم إعطــاء تعريــف واضــح للمــساءلة هــو أحــد اللجنــة
، A/63/457(مواطن الضعف الأساسية في هيكل المساءلة الـذي يعمـل الأمـين العـام علـى بنائـه                   

وتعتقـــد اللجنـــة الاستـــشارية أن اعتمـــاد  ). ١٢، الفقـــرة Corr.1 و A/64/683؛ و ٩الفقـــرة 
ظمة على السكة الصحيحة نحـو مواصـلة تطـوير إطـار المـساءلة،              تعريف للمساءلة يضع المن   

  .وتعزيز آليات المساءلة واستحداث الأدوات اللازمة لتطبيقها
تعزيـز ثقافـة المـساءلة؛ توضـيح        : ويحدد تقرير الأمين العام الإجراءات المتخذة من أجل         - ١٠

ــوارد البــش       ــذ إصــلاحات إدارة الم ــسلطات؛ مواصــلة تنفي ــة تفــويض ال ــا في ذلــك  وقونن رية، بم
 المخـاطر   استحداث نظام لإدارة الأداء ولتطـوير قـدرات المـوظفين؛ إرسـاء أسـس اعتمـاد إدارة                

وتتفــق اللجنــة الاستــشارية مــع الأمــين العــام علــى أن تعزيــز المــساءلة عمــل     . المؤســسة في
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ومع ذلك، فهي ترى أنه جرى اسـتحداث بعـض   . مستمر وأنه ما زال يتعين القيام بالكثير 
صــر إطــار المــساءلة، وهــي عناصــر يمكــن للمنظمــة أن تــستند إليهــا في بنــاء نظــام فعــال  عنا

  .للمساءلة وتحسين إدارة عملياتها
وعليه، وبمـا أن تطبيـق نظـام فعـال للمـساءلة عمليـة يمكـن أن تمتـد سـنوات عـدة،                         - ١١

ا تقريـرا   توصي اللجنة الاستشارية بأن تطلب الجمعية العامة من الأمين العام أن يقـدم إليه ـ             
  .سنويا عن التقدم المحرز نحو تنفيذ إطار المساءلة، كي تنظر فيه

  
  تعزيز ثقافة المساءلة  -ألف   

 على أن المساءلة ركيزة محورية مـن ركـائز          ٦٤/٢٥٩شددت الجمعية العامة في القرار        - ١٢
 مـن الأمانـة     الإدارة الفعالة والمتسمة بالكفاءة تستلزم اهتماما والتزاما قويا علـى أعلـى مـستوى             

وشددت الجمعية أيضا على أهمية تعزيز ثقافـة المـساءلة، والإدارة القائمـة علـى النتـائج،                 . العامة
 المـــستويات في الأمانـــة العامـــة وإدارة المخـــاطر في المؤســـسة والـــضوابط الداخليـــة علـــى جميـــع

وأكـدت  ). ٦الفقـرة  (لقيادية والالتزام بصورة مـستمرة  اخلال تحلي كبار المديرين بالروح     من
اللجنة الاستشارية في تقريرها ذي الصلة أن استحداث إطار للمـساءلة غـير قـادر في حـد ذاتـه                    
على إشاعة ثقافة المـساءلة، فثقافـة كهـذه تتطلـب إحـداث تغـيير في ذهنيـة المـوظفين يـستند إلى             

  .)٥٢، الفقرة Corr.1 و A/64/683(التزام مطرد على أعلى المستويات في الأمانة العامة 
ــرات     - ١٣ ــام في الفق ــدم الأمــين الع ــره معلومــات عــن الإجــراءات    ١١ إلى ٧ويق  مــن تقري

وهو يشير إلى أن الهدف من استحداث بوابة إلكترونيـة مخصـصة            . المتخذة لتعزيز ثقافة المساءلة   
 هـو زيـادة قـدرة مـوظفي     ٢٠١١في مطلـع عـام   ) i-Seek(على الشبكة الداخلية للأمانة العامـة       

يع الرتب على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمـساءلة والتـرويج لفهـم مـشترك               المنظمة من جم  
  .وعملي للمقصود من المساءلة في الأمم المتحدة

واستفسرت اللجنة الاستشارية عـن تـأثير هـذا الموقـع علـى تعزيـز ثقافـة المـساءلة وعـدد                       - ١٤
ــة       ــذه البواب ــة ه ــة العام ــو الأمان ــا موظف ــتخدم فيه ــتي اس ــرات ال ــة    . الم ــه جــرت مطالع فأُبلغــت أن

: المـساءلة  (Accountability A to Z صفحة من صـفحات الـشبكة الداخليـة عـبر بوابـة      ٣٤ ٥٥٣
، مما جعلها في صـدارة الـصفحات        ٢٠١١فبراير  / شباط ١٧منذ إطلاقها في    ) من الألف إلى الياء   

اة حيويـة لبنـاء   وأُبلغـت اللجنـة كـذلك بـأن الموقـع الـشبكي يـشكل أد       . الـتي تقـدم محتـوى أصـليا    
القــدرات في مجــال تبــادل المعــارف، والتحــاور بــشأن الممارســات الــسليمة، والتــدريب العملــي،   

زيج وكــان يُتوقــع أن يــؤدي هــذا الم ــ. يمكــن لأي موظــف أن يطبقهــا في عملــه اليــومي بالمنظمــة  
ؤولياتهم فهـم مـس   : المكتبة المرجعية والدليل التوجيهي العملي إلى زيادة قدرات الموظفين على          من

الــسلوك  علــى نحــو أفــضل ضــمن إطــار الولايــات الكــبرى للمنظمــة؛ تكــوين فكــرة أفــضل عــن   
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وتنوه اللجنة الاستشارية بـالجهود     . المتوقع؛ وتطبيق مفاهيم المساءلة على عملهم بشكل مباشر       
اة المبذولة لإطلاق البوابة الإلكترونية المتعلقـة بالمـساءلة، الـتي بـدأت، برأيهـا، تثبـت بأنهـا أد                  

  .مرجعية مفيدة لتوفير التوجيه والتوعية بقضايا المساءلة في الأمانة العامة
وتعتبر اللجنة الاستشارية أيضا أن البوابة المتعلقة بالمساءلة ليـست إلا خطـوة أولى               - ١٥

ونظرا لتشديد الجمعية العامة علـى تحقيـق ثقافـة المـساءلة            . على طريق إشاعة ثقافة المساءلة    
عامة، كانت اللجنة تتوقع تحلـيلا متعمقـا للعوامـل الـتي تـسهم في إشـاعة ثقافـة                   في الأمانة ال  

قوية للمساءلة، تشمل دور القيادات، ونظاما دقيقا لتقييم الأداء، ونظاما شاملا للمكافـأة             
وتؤكد اللجنة بشكل خاص أن تحلي الإدارة العليـا بالقيـادة المثاليـة أمـر حيـوي                 . والعقاب

ديــد أعلــى المعــايير لثقافــة راســخة للمــساءلة، والتراهــة الشخــصية، لإشــاعة الجــو العــام وتح
وعلاوة على ذلك، فإن لعدم محاسبة كبار المديرين تأثيرا سلبيا          . والامتثال، وتحقيق النتائج  

وترى اللجنة أن هناك ما يـستدعي اعتمـاد هـذا           . على تحديد معايير المساءلة ضمن المنظمة     
لذا تشجع اللجنة الأمين العام على      . ءلة في الأمانة العامة   النهج لتعزيز ثقافة راسخة للمسا    

  .ضمان إنفاذ متسق للمساءلة على جميع الموظفين، بمن فيهم كبار المديرين
  

  تفويض السلطات  - باء  
، في معـرض    ٦٤/٢٥٩ من القرار    ٢١طلبت الجمعية العامة من الأمين العام في الفقرة           - ١٦

أن يعـالج بـشكل     ) Corr.1 و   A/64/683( اللجنـة الاستـشارية       مـن تقريـر    ٣٦إشارتها إلى الفقـرة     
عاجل أوجـه القـصور المـستمر في النظـام الحـالي لتفـويض الـسلطات مـن خـلال تحديـد واضـح                        
المعــالم لأدوار ومــسؤوليات الأفــراد مــن جميــع الرتــب، الــذين تفــوَّض لهــم ســلطات، وآليــات     

ــسلط    ــة الـ ــد، وممارسـ ــة للرصـ ــة في المنظومـ ــلاغ المتبعـ ــذة   الإبـ ــراءات المتخـ ــة والإجـ ات المفوضـ
  .حالات سوء الإدارة أو إساءة استعمال السلطة في
 مــن ١٨ إلى ١٢وتــرد الإجــراءات المتخــذة في مجــال تفــويض الــسلطات في الفقــرات      - ١٧

تقرير الأمين العـام الـذي يـشير فيـه إلى أن استعراضـا شـاملا أجـريَ، بنـاء علـى طلـب الجمعيـة                    
) إدارة المـوارد البـشرية    (وجـب النظـامين الأساسـي والإداري للمـوظفين          العامة، للنظام الحالي بم   

لتحديـد  ) المالية، وإعداد الميزانية، والمـشتريات وإدارة الممتلكـات       (والنظام المالي والقواعد المالية     
مــن فُوضــت لــه الــسلطات لاتخــاذ قــرارات وإجــراءات محــددة وتحديــد المــصدر القــانوني لهــذه     

ويــشير الأمــين العــام كــذلك إلى أن نظــام تفــويض الــسلطات بموجــب   . الــسلطة في كــل حالــة
النظامين الأساسي والإداري للموظفين خضع لتنقيح شامل بما يضمن تفويض الـسلطات علـى              

وهــو يقتـرح تنفيــذ  . نحـو متـسق وشــفاف مـن قبــل المـوظفين المخــولين بـالتفويض لإنجــاز المهـام      
نطــوي الخطــوة الأولى علــى إصــدار نــشرة  ت: النظــام المــنقح لتفــويض الــسلطات علــى خطــوتين 
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للأمين العام تحدد المبادئ العامة لتفويض السلطات، والسلطات المحددة الـتي يحـتفظ بهـا حـصرا                 
الأمــين العــام أو يفوضــها إلى وكيــل الأمــين العــام للــشؤون الإداريــة؛ في حــين تــسمح الخطــوة   

ــا      ــل الأمــين الع ــسلطات مــن جانــب وكي ــد مــن ال ــة بتفــويض مزي ــة إلى  الثاني م للــشؤون الإداري
الإدارات والمكاتب الأخرى بالأمانة العامـة، وهـي تـدخل حيـز النفـاذ مـن خـلال الإصـدارات                    

وفي ما يتعلق بالنظام المالي والقواعد المالية، يشير الأمين العام إلى الانتهاء مـن تحـديث      . الإدارية
ــصدر هــو أيــضا في      ــنقح سي ــائم وإلى أن النظــام الم ــة  . خطــوتينشــامل للنظــام الق وتــشير اللجن

الاستــشارية إلى أن تفــويض الــسلطات بموجــب النظــام المــالي والقواعــد الماليــة يمــارَس مــن قبــل   
مسؤولين مأذون لهم يُمنحون السلطة على أساس شخصي، عوض منح السلطة لإدارة المـوارد              

  .البشرية، والتي يجرى تفويضها بحسب المهام
 إجـراء مراجعـة شـاملة لنظـام تفـويض الـسلطات             إن اللجنة الاستـشارية تـدرك أن        - ١٨

وتنقيحا كاملا لهذا النظام هو مهمة كبيرة، وهي تثني على الأمين العام لما بذله مـن جهـود                  
بيد أنها ترى أن المعلومات الـواردة في تقريـره غـير كافيـة لتحقيـق فهـم واضـح                    . حتى الآن 

طريقة عمل النظـام الجديـد لتفـويض        لعملية المراجعة الشاملة وما ينتج عنها من نتائج، أو ل         
وعــلاوة علــى ذلــك، لا يتــضمن  . الــسلطات والتحــسينات الــتي صُــمم مــن أجــل إدخالهــا  

ب بالكامــل التقريــر جــدولا زمنيــا لتنفيــذ الخطــوات المختلفــة المتوخــاة كمــا أنــه لا يــستجي  
  ). أعلاه١٦نظر الفقرة ا(لطلب الجمعية العامة 

 الـسلطة بـصورة واضـحة وفعالـة،         أكيـد أن تفـويض    وتكرر اللجنـة الاستـشارية الت       - ١٩
في ذلك إعطاء تحديد واضح المعالم لأدوار ومسؤوليات الأفراد من جميـع الرتـب الـذين                 بما

وتكـرر أيـضا   . تُفوض لهـم هـذه الـسلطات، هـو أمـر أساسـي لإقامـة نظـام فعـال للمـساءلة            
ن التفاصـيل بـشأن النظـام      تأكيد توصيتها السابقة بأن يُطلب من الأمين العام تقديم مزيد م          

المنقح لتفويض السلطات، والآليات المتوخاة لرصد ممارسـة الـسلطات المفوضـة، والتـدابير              
  .المزمع اتخاذها في حال سوء الإدارة أو إساءة استخدام تلك السلطات

  
  رسائل التمثيل  -جيم   

الأمم المتحدة لحفـظ    يفيد الأمين العام في تقريره عن النظرة العامة على تمويل عمليات              - ٢٠
 بتطبيـــق ٢٠١٢أن إدارة الـــدعم الميـــداني ســـتبدأ في عـــام ) ١٢٥، الفقـــرة A/66/679(الـــسلام 

وهــو شــرط يــشكل علــى . ســائل تمثيــلاســتيفاء شــرط تقــديم مــديري ورؤســاء دعــم البعثــات ر
يـع  سواء تدبيرا رقابيا داخليا وأداة للمساءلة الإدارية يمكنـه، لـدى اسـتيفائه بالكامـل في جم                 حد

البعثات الميدانية، أن يقدم دليلا يدعم الادعاءات العامة بـشأن قـوة ونوعيـة الـضوابط الداخليـة                  
،  المعايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام    وتشير اللجنة إلى أنه، بتنفيذ . على التقارير المالية 
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وتـرى  . سيتعين على مجلـس مراجعـي الحـسابات تقـديم هـذه الـضمانات إلى الأمـم المتحـدة             
اللجنة أنه ينبغي استحداث أدوات المساءلة الإداريـة هـذه للمنظمـة بأسـرها، علـى أسـاس                  

وتوصي اللجنة بأن يُطلـب مـن الأمـين العـام الاستفاضـة      . نهج موحد وبقيادة المراقب المالي    
أكثر في هـذه المـسألة في سـياق التقريـر المرحلـي المقبـل، وضـمان التنـسيق التـام بـين إدارة                        

  .يداني وإدارة الشؤون الإدارية في هذا الصددالدعم الم
  

  تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية  -دال   
 علـى أهميـة التنفيـذ الكامـل         ٦٤/٢٥٩ من القرار    ١٢شددت الجمعية العامة في الفقرة        - ٢١

وفي حينــه لتوصــيات الهيئــات الرقابيــة، مؤكــدة علــى دور لجنــة الإدارة في الرصــد وفي ضــمان    
  . المقبولة وتنفيذها في حينهامتابعة التوصيات

نظـر  ا(زيز الأدوار والوظائف الرقابيـة      ويفيد الأمين العام أن خطوات هامة اتُخذت لتع         - ٢٢
A/66/692 وهــو يــذكر بــشكل خــاص إدراج تنفيــذ التوصــيات المتعلقــة  ). ٢٢-١٩، الفقــرات

ــاري     ــة تق ــشؤون الإداري ــديرين؛ وتقــديم إدارة ال ــار الم ــة في اتفاقــات كب ــة  بالرقاب ــصلية إلى لجن ر ف
الإدارة عن المرحلة التي قطعها تنفيذ التوصـيات؛ وإجـراء لجنـة الإدارة حـوارا منتظمـا ومباشـرا                   
مــع كــل الهيئــات الرقابيــة، بمــا في ذلــك بــشأن تنفيــذ توصــياتها؛ وتعزيــز دور جهــات التنــسيق     

رر نــشر إصــدار وبالإضــافة إلى ذلــك، مــن المق ــ. بــالإدارات، وبنــاء قــدراتها في المــسائل الرقابيــة 
ــا يحــدد بوضــوح أدوار ومــسؤوليات المــوظفين في مــا يتعلــق بالتزامــاتهم وبالتقــارير      إداري قريب

ويفيد الأمين العام أن زيادة الاهتمـام بمـسائل الرقابـة    . والتوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية   
 وهـو اتجـاه   إيجـابي في معـدلات تنفيـذ هـذه التوصـيات،      ورصد التوصيات أدت إلى ظهور اتجـاه 

ويــشير إلى تنفيــذ . لاحظتــه اللجنــة الاستــشارية المــستقلة للمراجعــة ووحــدة التفتــيش المــشتركة 
ــسبة     ــة بن ــة الداخلي ــصادرة عــن مكتــب خــدمات الرقاب ــة والتوصــيات  ٩٥التوصــيات ال  في المائ

 في المائــة في غــضون ثــلاث ســنوات    ١٠٠الــصادرة عــن مجلــس مراجعــي الحــسابات بنــسبة      
وترحـب اللجنـة الاستـشارية بالتقـدم الـذي جـرى       ). ٢٢، الفقـرة    A/66/692(صـدورها    نم

  .الإبلاغ عنه في تحسين متابعة التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية وفي رصد تنفيذها
ويذكر الأمين العـام أنـه لا يـزال ملتزمـا تمامـا بتنفيـذ التوصـيات الـصادرة عـن الهيئـات               - ٢٣

وطلبـت اللجنـة    . ذلك أيضا باعتباره أحـد مـسؤولياتهم الأساسـية        الرقابية وأن المديرين يقبلون ب    
الاستشارية مزيدا من الإيضاح بشأن الآليات الـتي تقبـل الإدارة بموجبـها أو تـرفض التوصـيات                  

ــة بــأن المــسؤو . الــصادرة عــن الهيئــات الرقابيــة  ــسية عــن قبــول التوصــية  وأُبلغــت اللجن لية الرئي
وتجرى معالجة أي خلافـات عـبر الحـوار المـستمر بـين         . جعدمه تقع على عاتق مديري البرام      أو

ومـتى تعـذر التوصـل إلى اتفـاق كهـذا،           . الهيئة الرقابية والإدارة إلى أن يجرى التوصل إلى اتفـاق         
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يمكن التماس تدخل لجنة الإدارة مع أنه، حتى تاريخه، لم تبرز حاجة إلى القيام بـذلك إذ حُلـت             
، أُبلغـت اللجنـة كـذلك أن تعليقـات الأمـين العـام علـى                ولدى الاستفسار . كل الخلافات وديا  

كلٍ من التوصيات الواردة في تقرير مجلـس مراجعـي الحـسابات بـشأن عمليـات حفـظ الـسلام                    
عكـست  ) A/66/693؛ و A/66/5 (Vol. II)نظـر  ا (٢٠١١يونيـه  / حزيـرن ٣٠نتهيـة في  للفتـرة الم 

  .موقفا موحدا للأمانة العامة
تشارية إلى أن مجلـس مراجعـي الحـسابات حـدد في تقريـره المـذكور                وتشير اللجنة الاس    - ٢٤

أوجه القصور ومواطن الضعف في العديـد مـن المجـالات بمـا في ذلـك      ) A/66/5 (Vol. II)(أعلاه 
وضع الميزانية وإدارتها، وإدارة الأصول، وإدارة المشتريات والعقود، والالتزامات غـير المـصفاة،             

نفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطـاع العـام، واسـتراتيجات انـسحاب            وإدارة الموارد البشرية، وت   
وعـلاوة علـى ذلـك،      . استراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العـالمي       البعثات وتصفيتها و  

فــإن العديــد مــن مــواطن الــضعف المحــددة هــي ذات طــابع متكــرر، ممــا يعكــس، بــرأي اللجنــة، 
وتعلق اللجنة علـى أوجـه قـصور        . الضوابط والرقابة الداخلية  ضعفا في الإدارة ووجه قصور في       

محددة أشار إليها المجلـس في تقريرهـا المقبـل وفي سـياق تقاريرهـا عـن كـل مـن عمليـات حفـظ                    
تــرى اللجنــة الاستــشارية أن اتخــاذ إجــراءات فوريــة للتــصدي لمــواطن الــضعف   و. الــسلام

وتؤكــد أيــضا علــى أهميــة دور  . ةوإزالتــها جــزء لا يتجــزأ مــن إيجــاد نظــام فعــال للمــساءل  
ومـن خـلال التـدقيق، الـذي يجـرى          . الهيئات الرقابية في وضع نظام مساءلة للأمـم المتحـدة         

باســم الجمعيــة العامــة، في اســتخدام المــوارد وممارســات الإدارة في المنظمــة، تــوفر الهيئــات   
الأمـين العـام علـى      وتـشجع اللجنـة     . الرقابية للجمعية أدوات رئيسية لمحاسبة الأمانة العامة      

  .مواصلة تعزيز التشاور والتعاون مع الهيئات الرقابية في إطار سعيه إلى تنفيذ إطار المساءلة
  

  المساءلة الشخصية والمؤسسية  -هاء   
ــرات     - ٢٥ ــة في الفق ــة العام ــرار  ١٨ إلى ١٣شــددت الجمعي ــة  ٦٤/٢٥٩ مــن الق ــى أهمي  عل

 وعلـى تنفيـذها بالكامـل تعزيـزا للمـساءلة           استحداث آليات حقيقيـة وفعالـة ومتـسمة بالكفـاءة         
يحلـل تـأثير تـدابيره      : المؤسسية والشخصية علـى جميـع المـستويات وطلبـت مـن الأمـين العـام أن                

ــدابير ملموســة       ــوارد البــشرية علــى المــسؤولية الشخــصية؛ يقتــرح ت المقترحــة لإصــلاح إدارة الم
الأمانة العامة، بناء علـى تعريـف       وشاملة لتعزيز المساءلة الشخصية على جميع المستويات داخل         

ــوارد في الفقــرة   ــيم المــديرين؛ يحــدد     ٨المــساءلة ال  مــن القــرار نفــسه؛ يواصــل تحــسين نظــام تقي
بوضوح الصلات الحيوية بين المساءلة المؤسسية والمساءلة الشخصية، من خلال اتفاقـات كبـار              

ــة أمــين عــا     ــع المــوظفين دون رتب ــيم الأداء لجمي م مــساعد؛ ويــضع آليــات  المــديرين، ونظــام تقي
  .المساءلة المناسبة على التقصير في الأداء لجميع الرتب
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 من تقريره معلومـات عـن التـدابير الراميـة           ٣٣ إلى   ٢٣ويقدم الأمين العام في الفقرات        - ٢٦
إلى تعزيز المساءلة الشخصية والمؤسسية المنفذة في سـياق مجموعـةٍ مـن إصـلاحات إدارة المـوارد            

  .٦٥/٢٤٧ و ٦٣/٢٥٠قراري الجمعية العامة البشرية عملا ب
ــار المــديرين    - ٢٧ ــز أداء كب ــة إلى تعزي ــدابير الرامي :  والمــساءلة المؤســسية مــا يلــي وتــشمل الت

مواءمـــة اتفاقـــات كبـــار المـــديرين مـــع تعريـــف المـــساءلة الـــوارد في قـــرار الجمعيـــة العامـــة    )أ(
داري لاتفاقـات كبـار المـديرين،       إجراء تقييم متزامن من قبل مجلـس الأداء الإ        ) ب(؛  ٦٤/٢٥٩

وسجلات إنجاز إدارة الموارد البـشرية، وتقـارير الأداء البرنـامجي، وذلـك بهـدف تعزيـز المواءمـة                   
تحديــد مجــالات الأداء ) ج(بــين المــساءلة المؤســسية والشخــصية علــى أعلــى مــستويات الإدارة؛ 

س التعهـد الفـردي بـين       التي تتطلب تحسينا ووضع خطة عمـل لمعالجـة تلـك المجـالات علـى أسـا                
الــسلطة الممنوحــة لمجلــس الأداء الإداري ) د(كــل مــن كبــار المــديرين ونائــب الأمــين العــام؛ و  

ويتـوخى الأمـين   . للطلب من كلٍ من كبار المديرين تفسيرات بـشأن تحقيـق أهـدافهم أو عدمـه     
لأحكام الـصادرة   العام أيضا أن يضيف، في إطار عملية تقييم أداء كبار المديرين، المساءلة عن ا             

وأُبلغت اللجنة أن التقييم النهائي لأداء كل من كبار المـديرين متـاح             . عن نظام العدل الداخلي   
  .أيضا على الشبكة الداخلية

واســـتنادا إلى الأمـــين العـــام، ســـتعزز الـــسياسة العامـــة الجديـــدة المتعلقـــة بـــإدارة الأداء   - ٢٨
)A/66/692 ــروابط بــين خطــط العمــل ) ٣٤، الفقــرة ــة وغيرهــا مــن الآليــات في إطــار   ال  الفردي

الإدارات وكراســات الميزانيــة، المــساءلة، بمــا في ذلــك اتفاقــات كبــار المــديرين، وخطــط عمــل   
سيمكِّن تاليا المـديرين والمـوظفين مـن تحديـد كيفيـة إسـهام خطـط العمـل الفرديـة في مجمـل                        مما

ــة   ــات المنظم ــرة A/66/692(ولاي ــة الاس ). ٣٤، الفق ــتي   وتلاحــظ اللجن ــييرات ال ــشارية التغ ت
وفي ضـوء العـزم علـى    . أُدخلت على مضمون وأساليب تقييم نظام اتفاقات كبار المـديرين        

إقامــة صــلات بــين خطــط العمــل الفرديــة، وخطــط عمــل الإدارات، وكراســات الميزانيــة    
 واتفاقات كبار المديرين، فضلا عن إدراج التقييم النهائي لأداء المديرين في اتفاقاتهم، ترى            

وتـشجع اللجنـة    . اللجنة أن بالإمكان تطوير هذا النظام ليصبح أداة قوية في نظام المساءلة           
  .الأمين العام على مواصلة جهوده في سبيل وضع تلك التدابير موضع التنفيذ

 نظـام اتفاقـات كبـار المـديرين،         وبصرف النظـر عـن التغـييرات الـتي أُدخلـت علـى              - ٢٩
 أن هناك القليل من الأدلة الـتي تثبـت أنـه كـان لاتفاقـات                تزال اللجنة الاستشارية ترى    لا

 وفي هـذا الـصدد، فـإن التجربـة الأخـيرة            .كبار المديرين أي تأثير حقيقي على تعزيز المـساءلة        
فــرغم ). A/66/7/Add.1نظــر ا( مــوارد المــشاريع غــير مــشجعة جــدا     مجــال إدارة وتخطــيط  في

ضلا عــن أهميتــه الاســتراتيجية للمنظمــة،  ضــخامة المــشروع ومــستوى المــوارد المرصــودة لــه، ف ــ
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ــة إدارتـــه،        ــشاركة مـــديرين علـــى أعلـــى المـــستويات في هيكليـ لم تبلَّـــغ الجمعيـــة العامـــة   ومـ
وعـلاوة علـى    .  وبرحيل مدير المـشروع    ينمرحلة متأخرة جدا بتأخير في التنفيذ لمدة سنت        في إلا

وتلاحـظ  .  وظـروف التـأخير    ذلك، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن تحليلا كاملا قد أجري لأسباب          
اللجنة أيضا أنه لم يقدَّم إلى الجمعية سوى اليسير من المعلومـات عـن الإجـراءات المتخـذة حـتى                    

.  بـشأن إدارة المـشروع وترتيباتـه التنظيميـة      ٦٦/٢٣٢تاريخه لتنفيـذ التـدابير الـواردة في قرارهـا           
  .بير دون تأخيروتتوقع اللجنة الاستشارية من الأمين العام أن ينفذ تلك التدا

وترى اللجنة الاستشارية أن هذه القضية تمثل مثـالا واضـحا علـى عـدم المـساءلة،                   - ٣٠
وتـــدل أيـــضا علـــى عـــدم تطبيـــق مبـــادئ المـــساءلة وآلياتهـــا وأســـاليبها في الإدارة اليوميـــة 

داريــة وعــلاوة علــى ذلــك، فهــي تثبــت أن إدخــال العمليــات والإجــراءات الإ . للعمليــات
وة أولى نحـو تحقيـق منظمـة عمليـة المنحـى وخاضـعة للمـساءلة بالكامـل،                  يمثل سوى خط ـ   لا

وأنه لن يكون لهذه العمليات والإجـراءات تـأثير يـذكر مـا لم تطبَّـق في بيئـة تـسودها ثقافـة                       
ــة لتفــويض       ــائج، وتلقــى الــدعم مــن آليــات قوي راســخة للمــساءلة تركــز علــى تحقيــق النت

  .السلطات، والمكافآت والعقوبات
مـن  ) ب( ١-١٠ من تقرير الأمين العام، تقـدم القاعـدة   ٤١ هو مبين في الفقرة   وكما  - ٣١

 آلية يجوز فيها الطلب مـن الموظـف أن يـسدد للمنظمـة مبلغـا كـاملا                  النظام الإداري للموظفين  
 أو بتـهور أو نتيجـة إهمـال         أو جزئيا متى تبين أن قرارا خاطئـا أو غـير مناسـب قـد اتُخـذ عمـدا                  

وأُبلغـت اللجنـة، لـدى استفـسارها، بعـدم وجـود            ). ٤٤، الفقرة   A/66/692نظر أيضا   ا(فاضح  
وطلبت اللجنة معلومـات إضـافية عـن عـدد مـن الحـالات الـتي           . حد لمستوى استرداد التكاليف   

 إلا أن الرد كان بإبلاغها أن الأمانة العامـة غـير     ٢٠١١اتُخذت فيها إجراءات استرداد في عام       
ضمن الإطار الزمني المحدد لإعـداد هـذا التقريـر، لأنـه سـيتعين          قادرة على تقديم هذه المعلومات      

  ). أعلاه٨ و ٧نظر الفقرتين ا(وبة يدويا من جميع مراكز العمل عليها استقاء البيانات المطل
 من تقريره المرحلي إلى أنه إذا لم يؤد اتخاذ إجـراءات      ٣٦ويشير الأمين العام في الفقرة        - ٣٢

لقصور في الأداء، يمكن عندئذ النظر في حجـب مـنح عـلاوة علـى     تصحيحية إلى معالجة أوجه ا   
نــة الاستــشارية معلومــات إضــافية    وطلبــت اللج. الراتــب أو في عــدم تمديــد العقــد أو إنهائــه    

عــدد المــوظفين الــذين حُجبــت العــلاوات عــن رواتبــهم، أو لم تُمــدد أو أنهيــت عقــودهم     عــن
ــام     ــالأداء، في ع ــة ب ــذه     ، إلا أن الأ٢٠١١لأســباب متعلق ــوفير ه ــن ت ــتمكن م ــة لم ت ــة العام مان

  . أعلاه٣١المعلومات للأسباب نفسها المبينة في الفقرة 
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عـدد  ) أ: (ولدى الاستفـسار، زُودت اللجنـة الاستـشارية معلومـات إضـافية عمـا يلـي                 - ٣٣
العامـة  الموظفين الذين مُنحوا عقـود تعـيين مـستمر عمـلا بتـدابير الإصـلاح الـتي أقرتهـا الجمعيـة                      

عـدد  ) ب(؛  )٢٧ الفقـرة    ،A/66/692نظـر   ا( والآثار المالية المتصلة بذلك      ،٦٥/٢٤٧قرارها   في
عـدد  ) ج(؛ )٣٦المرجـع نفـسه، الفقـرة    (حالات سوء السلوك التي اتُخذت فيها تدابير تأديبيـة          

ــا       ــة في إطـ ــن الحمايـ ــون مـ ــا موظفـ ــتفاد فيهـ ــتي اسـ ــالات الـ ــالمبلغين   الحـ ــة بـ ــسياسة المتعلقـ ر الـ
 عـدد الحـالات الـتي خـضع فيهـا موظفـون      ) د(؛ و )٧٢لمرجـع نفـسه، الفقـرة    ا(المخالفـات    عن

 إزاء تقــديم الهــدايا أو الــضيافة المفروضــة “عــدم التــسامح”تــوبيخ لمخالفتــهم سياســة /لعقوبــات
وتــرد هــذه المعلومــات ). ٧٤المرجــع نفــسه، الفقــرة (بموجــب مدونــة قواعــد ســلوك المــوردين  

  .قريرالإضافية في المرفق الأول لهذا الت
ــديرين    وفي  - ٣٤ ــار الم ــأداء كب ــق ب ــا يتعل ــرة A/66/692نظــر ا( م ــة  )٢٩، الفق ، أُبلغــت اللجن

الاستشارية أن معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدوليـة الـتي وضـعتها لجنـة الخدمـة المدنيـة                   
  .الدولية تسري على جميع الموظفين، بمن فيهم كبار المديرين

  
  الأداءإصلاح نظام تقييم  - واو  

ــرة     - ٣٥ ــق، في الفق ــة مــع القل ــة العام ــا  ٢٠ لاحظــت الجمعي ــأخر ٦٤/٢٥٩ مــن قراره ، الت
 قدرة الأمين العام على بذل الجهد لتحقيق إصلاح شـامل            في تنفيذ نظام إنسبيرا وتأثير ذلك     في

ــذه في الوقــت المناســب، وأك ــ    دت كــذلك في مجــال إدارة الأداء، وشــددت علــى ضــرورة تنفي
 تضيفها نظم من هذا القبيل تعتمـد علـى اسـتخدام المـوظفين لهـذه الـنظم بفعاليـة                    القيمة التي  أن

 .لتحقيق النتائج المرجوة

تقريــر ال مــن ٤٤ إلى ٣٤وتــرد معلومــات عــن إصــلاح نظــام تقيــيم الأداء في الفقــرات   - ٣٦
 في إطـار إصـلاح       اسـتُحدثت   إلى أن سياسـة جديـدة       الأمـين العـام    يشير و .لأمين العام لالمرحلي  

 العامــة  هــذه الــسياسة بتعليقــات إضــافية علــى اللجنــة الاستــشارية وســتدلي.نظــام تقيــيم الأداء
 في ســياق نظرهــا في مقترحــات الأمــين العــام المتعلقــة بــإدارة المــوارد  علــى نحــو شــامل الجديــدة

البشرية، المقـرر تقـديمها إلى الجمعيـة العامـة لتنظـر فيهـا في الجـزء الرئيـسي مـن دورتهـا الـسابعة                         
 وريثما يجري النظر في تلـك المقترحـات، تقـدم اللجنـة في الفقـرات أدنـاه ملاحظـات                    .الستينو

 .وتعليقات أولية بشأن بعض جوانب السياسة الجديدة المتعلقة بإدارة الأداء
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 نظام المكافآت والعقوبات    

ينـشئ   ، أن٦٤/٢٥٩ مـن قرارهـا     ١٦طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقـرة            - ٣٧
ويـشكل نظـام المكافـآت    . آليات مناسبة للمـساءلة عـن التقـصير في الأداء علـى جميـع المـستويات            

والعقوبات المحدد بوضوح أحد الركائز التي يقـوم عليهـا أي إطـار فعـال للمـساءلة، وهـو مـدرج         
 . من القرار نفسه٨على وجه التحديد في تعريف المساءلة الذي وضعته الجمعية في الفقرة 

ويشير الحكم الوارد في الـسياسة الجديـدة الـتي اسـتحدثها الأمـين العـام لتحديـد أوجـه                - ٣٨
القصور في الأداء ومعالجتها بمجموعة من الإجـراءات للتعامـل مـع حـالات القـصور في الأداء،                  

علاجيـة في صـورة تقـديم المـشورة؛ والنقـل إلى وظيفـة أنـسب؛ وتـوفير              بما في ذلك اتخاذ تـدابير       
وفي حالـة عـدم تـصحيح أوجـه     . أو وضـع خطـة محـددة المـدة لتحـسين الأداء     / وتدريب إضـافي  

القصور في الأداء بعد هذه الإجراءات العلاجية، يمكن النظر في وقف عـلاوة المرتـب الدوريـة،                 
ــه أو عــدم تمديــد العقــد أو  ــة  ). ٣٦، الفقــرة A/66/692( إنهائ ولــدى الاستفــسار، قُــدِّمت للجن

انظـر  (ية عـن طريقـة التعامـل مـع القـصور في الأداء بالأمانـة العامـة                  الاستشارية معلومات إضاف  
 ).المرفق الثاني

وتلاحظ اللجنة، من واقع أحكام السياسة الجديـدة والمعلومـات الإضـافية الـتي قـدِّمَت                  - ٣٩
لها، أن آليات المساءلة التي تطبق في معالجة أوجه القصور في الأداء تركـز في المقـام الأول علـى                    

ورغــم التــسليم بــأن اتبــاع نهــج كهــذا يمكــن أن يــشجع علــى التفــوق  . يب والتوجيــهالتــدر
أن مــن المستــصوب ة ي اللجنــة الاستــشاردويحــول دون التقــصير في الأداء مــستقبلاً، تعتق ــ

ا جـرت   ووفقـاً لم ـ   . لمعالجـة حـالات تقـصير المـوظفين في الأداء          عقوبـات  أقـوى لل   وضع نظـام  
نظــام المكافــآت والعقوبــات ضــرورياً لإشــاعة ثقافــة    يعــد  أعــلاه،١٥ في الفقــرة مناقــشته

وبناءً عليه، توصي اللجنـة بـأن يُطلَـب إلى الأمـين العـام أن يجـري                  .المساءلة والمسؤولية  من
تقييماً لتدابير المساءلة الموضوعة للتعامل مع حالات التقصير في الأداء وأن يطبقهـا تطبيقـاً               

الجمعيـة العامـة المـذكور أعـلاه        لـشأن في سـياق نظـر        فعالاً، وأن يقـدم تقريـراً شـاملاً بهـذا ا          
 .مسائل إدارة الموارد البشرية في
  

 ٢٠١١عام في ) e-PAS(داء الأالتوزيع العام لتصنيفات النظام الإلكتروني لتقييم     

تـبين  ) انظر المرفق الثالـث   (لدى الاستفسار، قُدمت معلومات إضافية للجنة الاستشارية          - ٤٠
 وفـق مقيـاس التـصنيف الـسابق         ٢٠٠٩-٢٠٠٣ط توزيـع التـصنيفات للفتـرة        متوس ـ) أ: (ما يلـي  

ــرة   ) ٥إلى  ١( ــصنيفات للفت ــع الت ــة بتوزي ــد   ٢٠١١-٢٠١٠مقارن ــصنيف الجدي ــاس الت  وفــق مقي
المائــة  في ٤٥وتلاحــظ اللجنــة أنــه وفــق مقيــاس التــصنيف الــسابق، تجــاوزت نــسبة   ). ٤إلى  ١(
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، ) في المائة بصورة منتظمـة ٨ائة في أحيان كثيرة، و   في الم  ٣٧منهم  (الموظفين توقعات الأداء     من
. المــوظفين  في المائــة مــن٢٣في حــين أنــه لم يتجــاوز توقعــات الأداء وفــق المقيــاس الجديــد ســوى 

وأُبلِغَت اللجنة أن مقياس التصنيف الجديد هدف إلى تزويد المنظمة بوسيلة للتمييز بين أصـحاب     
وبينـت الإحـصاءات أنـه حـين يُـضطر المـديرون إلى             . “تازالمم” وأصحاب الأداء    “الجيد”الأداء  

ــوظفيهم بدرجــة        ــصنيف م ــهم ت ــرر كــثيرون من ــصنيف، يق ــشأن الت ــرار ب ــد”اتخــاذ ق ــدلاً “جي  ب
وفي المقابــل، فقــد ظلــت دون تغــيير النــسبة المئويــة للمــوظفين الــذين لم يــستوفوا    . “ممتــاز” مــن

وتـرى اللجنـة أن اسـتمرار       .  في المائـة   ١ و   ٠,١التوقعات أو الذين لم يـستوفوها إلا جزئيـاً، بـين            
الانخفاض في النسب المئوية للأداء المصنف عند درجات منخفضة قد يكون مؤشراً على إحجـام               
المديرين عن الانخـراط في مناقـشات مجديـة مـع المـوظفين المنخفـضي الأداء وعـن وضـع تقييمـات                      

 .دارية للمشرفينأو على وجود مواطن ضعف في المهارات الإ/صريحة للأداء، و

وتعتبر اللجنة الاستشارية أن استحداث منهجية التقييم الجديدة تطور إيجابي يمكنه        - ٤١
أن يسهم في جعل عملية تقييم الأداء أكثـر موضـوعية، وينطـوي علـى احتمـالات مبـشرة                   

ــأن يُطلَــب إلى الأمــين العــام أن يواصــل رصــد    . بتحــسين أداء المــوظفين ــة ب وتوصــي اللجن
يانــات الأداء علـى صــعيد الأمانـة العامــة بأسـرها، وأن يــضع تقريـراً بــشأن تطــور     وتحليـل ب 

ــشأن    ــصنيفات الأداء، وبـ ــاط في تـ ــات والأنمـ ــد،   الاتجاهـ ــصنيف الجديـ ــام التـ ــأثيرات نظـ تـ
 .وجدت، على أداء الموظفين وعلى عملية تقييم الأداء إن
  

 اختيار وتعيين كبار المديرين  -زاي   
إلى الجمعيــة العامــة، في معــرض إشــارتها  ، طلبــت٦٤/٢٥٩رار  مــن القــ١٩في الفقــرة   - ٤٢

  إلى وحدة التفتيش المـشتركة     ،)Corr.1 و،  A/64/683( اللجنة الاستشارية     من تقرير  ٢٨الفقرة  
 عن التـدابير الـتي يمكـن         تقريراً ، السادسة والستين  في الجزء الرئيسي من دورة الجمعية      ،أن تقدم 

وكما أشـير إليـه أعـلاه،       . ة في عملية اختيار وتعيين كبار المديرين      اتخاذها لمواصلة تعزيز الشفافي   
 اختيـار وتعـيين كبـار المـديرين         الـشفافية في عمليـة    ”يرد تقرير وحدة التفتيش المركزيـة المعنـون         

وتـرد تعليقـات الأمـين العـام في تقريـره           . A/66/380 في الوثيقة    “ المتحدة الأمانة العامة للأمم   في
وتشجع اللجنة الاستشارية الأمين العام على تطبيـق تـدابير          ). A/66/380/Add.1(ذي الصلة   

 .ملية اختيار وتعيين الإدارة العليافعالة لتعزيز شفافية ع
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 إطار إدارة المخاطر في المؤسسة والرقابة الداخلية  -حاء   

عمـل  أن ي ،  ٦٤/٢٥٩ من قرارها    ٣١طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة           - ٤٣
علــى تعزيــز القــدرات الموجــودة في الأمانــة العامــة لتقيــيم المخــاطر والتخفيــف منــها وللمراقبــة    

 مـن تقريـر اللجنـة الاستـشارية         ٥٠  و ٤٩ علـى التوصـيات الـواردة في الفقـرتين           الداخلية، بنـاءً  
)A/64/683 ،و Corr.1 (والمرفق الثاني لتقرير الأمين العام) A/64/640.(  

ــرد المقتر  - ٤٤ ــار إدارة المخــاطر       وت ــشأن إط ــام ب ــدمها الأمــين الع ــتي ق في المؤســسة حــات ال
وتلاحــظ .  مــن تقريــره المرحلــي وفي مرفــق التقريــر٦٦ إلى ٤٦ في الفقــرات والمراقبــة الداخليــة

ــام    ــشارية أن الأمــين الع ــة الاست ــة     اللجن ــة لإدارة المخــاطر المؤســسية والمراقب حــدد سياســة عام
 ويـشير إلى أن الـسياسة العامـة وُضِـعَت           .دوات اللازمـة لتنفيـذها    الداخلية، وكـذا المنهجيـة والأ     

ومختلـف الوكـالات والـصناديق والـبرامج التابعـة لمنظومـة            بالتشاور الوثيـق مـع هيئـات الرقابـة،          
سقة وشـاملة لإدارة    توفر منهجية مت  ، وإلى أنها    الأمم المتحدة، وإدارات مختارة من الأمانة العامة      

، المنظمــة وأهــدافهاولايــات ر الاســتراتيجية المرتبطــة بتنفيــذ للمخــاطالتــصدي المخــاطر بهــدف 
ــة الــتي تــدعم تنفيــذ تلــك الولايــات  لة لازمــلمخــاطر الملو ويــشير كــذلك إلى . لعمليــات اليومي
 أجـزاء مختلفـة مـن المنظمـة، وأنـه       أصـلا  نهـج إدارة المخـاطر الـذي تعتمـده        الإطار يـستند إلى      أن

 وتلاحـظ اللجنـة أن إدارة الـشؤون الإداريـة،           .أسـرها العامـة ب  يمكن تطبيقه علـى نطـاق الأمانـة         
تعمـل علـى تنفيـذ سياسـة ومنهجيـة إدارة المخـاطر             بمساعدة مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة،        

ــة مــن ســير عمــل المنظمــة      ــة مختلف ــل مجــالات وظيفي ــارة تمث وفي هــذا . المؤســسية في إدارات مخت
ــاز دراســتي حال ــ    ــة بإنج ــت اللجن ــسياق، أُبلِغَ ــشؤون     ال ــسيق ال ــب تن ــيم المخــاطر، في مكت ة لتقي

 حـرز  أُ اوترحب اللجنة الاستشارية بم ـ   . الإنسانية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا     
 . إطار إدارة المخاطر في المؤسسةوضع صوب حتى الآن من تقدم

 إدارة  المخطط العـام لتجديـد مبـاني المقـر يطبـق          وتلاحظ اللجنة الاستشارية كذلك أن        - ٤٥
وضع سـجلا شـاملا للمخـاطر يـستخدم في الإدارة اليوميـة              استباقية للمخاطر منذ إنشائه، وقد    

ــأن يُطلَــب إلى   ). ٦٢-٦٠، الفقــرات A/66/692 (للمــشروع ــشارية ب ــة الاست وتوصــي اللجن
، في سـياق تقريـره المرحلـي المقبـل عـن المخطـط العـام لتجديـد مبـاني             أن يقـدم   الأمين العـام  

 .تأثير الإدارة الاستباقية للمخاطر على المساءلةعن  الدروس المستفادة واً عنتقريرالمقر، 

دارة المخــاطر لإ  مـن مرفـق تقريـره المرحلـي، تعريفـاً     ٦ويقـدم الأمـين العـام، في الفقـرة       - ٤٦
طبــق  عــن طريــق مجــالس الإدارة والإدارة وســائر المــوظفين، وتُ نفــذعمليــة تُ”المؤســسة بأنهــا  في
 مـن المرفـق، يـرى الأمـين         ٨ وفي الفقـرة     .“تيجيات على صعيد المنظمة برمتـها     وضع الاسترا  في

زيادة قدرة الإدارة العليـا ومجـالس الإدارة        ”العام أنه في مجال الإدارة، سيؤدي تنفيذ الإطار إلى          
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ة بــين المخــاطر والمكاســب المتعلقــة بــالبرامج ضـل افعلـى اتخــاذ قــرارات مــستنيرة في مــا يتعلــق بالم 
 المــوارد  رصــدزيــلــبرامج الجديــدة مــن خــلال الأخــذ بنــهج مــنظم لتحديــد فــرص تعز الحاليــة وا

 .“جميع أنحاء المنظمة، وخفض التكاليف ذات الصلة في

واللجنــة الاستــشارية، إذ تقــر بأنــه ينبغــي لإدارة مخــاطر المؤســسة علــى نحــو فعــال     - ٤٧
فإنهــا تعتقـــد  ومتــسم بالكفــاءة أن تــشكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن نظــام إدارة أي منظمــة،         

ــا    مــــن أن الــــضروري التمييــــز بوضــــوح بــــين الأدوار والمــــسؤوليات الــــتي يــــضطلع بهــ
 بـأن يُطلَـب إلى   وبنـاءً عليـه، توصـي اللجنـة       . مجالس الإدارة والقيّمين على الإدارة     من كل

يراجع سياسته لإدارة مخاطر المؤسسة، مع التركيز على دور الأمانة العامـة             الأمين العام أن  
 .ا في إدارة مخاطر عملياتهاومسؤولياته

 مــن التقريــر المرحلــي الأدوار والمــسؤوليات لهيكــل إدارة ٥٤ إلى ٥١وتــرد في الفقــرات   - ٤٨
وتلاحـظ اللجنـة الاستـشارية أن الأمـين العـام عـيَّن لجنـة الإدارة بوصـفها الهيئـة                    . الرقابة الداخلية 

ــة العامــة عــن   ، وأن وكيــل الأمــين العــام للــشؤون  المؤســسةفي إدارة المخــاطر المــسؤولة في الأمان
. الإدارية سيعمل باعتباره المـسؤول الرفيـع المـستوى المعـني بقيـادة هـذا المـسعى في الأمانـة العامـة                     

وتلاحظ اللجنة كذلك أنه بمجرد أن ينفَّذ إطار إدارة المخـاطر في المؤسـسة بالكامـل علـى نطـاق           
ضـطلاع بعمليـات تقيـيم المخـاطر تجنبـاً          المنظمة، سيكف مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن الا       

ــة         ــة المراقب ــة بيئ ــيم فعالي ــسؤولاً عــن تقي ــا ســيظل م ــة في الوظــائف، وإنم ــداخل أو ازدواجي لأي ت
الداخلية، بما في ذلك عملية إدارة المخاطر لدى الأمانة العامـة، كمـا سيـستعرض نتـائج عمليـات        

وفي هذا السياق، تشير . راجعة الحساباتتقييم المخاطر في إطار العملية التي يقوم بها لتخطيط م        
 لـلإدارة   ةشاملمن تقريرها بشأن المراجعـة ال ـ     ) ب(و  ) أ (٣٩اللجنة الاستشارية إلى الفقرتين     

 .)٣()A/61/605( المتخصصة والرقابة داخل الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها
  

  تنفيذ برنامج إدارة المخاطر في المؤسسة    
مين العام إلى أن مكتـب وكيـل الأمـين العـام للـشؤون الإداريـة يتـضمن حاليـا                يشير الأ   - ٤٩

، وتقتـضي الحاجـة تحويلـها إلى         في المؤسـسة   قدرة محدودة ومؤقتـة لتنفيـذ برنـامج إدارة المخـاطر          
قدرة مكرسة وتزويدها بالموارد اللازمة لتوسـيع نطـاق عملـها ليـشمل الأمانـة العامـة بأسـرها،                   

__________ 
خاطر؛ وتهدف مهمـة المراجعـة      ول عن وضع إطار شامل لإدارة المخاطر، وعن إدارة الم         ؤالأمين العام مس     )أ(   )٣(  

  ذات الصلة إلى رصد وتقييم كفاية وفعالية إدارة المخاطر بالمنظمة؛
 وظيفـة  ه أيـضا عـن طريـق   م ـيي تق يجـري ول عن الحفاظ على نظام رقابة داخليـة فعـال      ؤ الأمين العام مس   )ب(    

جميـع المـستويات بالمنظمـة وأن       وينبغي أن تحدد بوضوح المسؤولية عن أنشطة المراقبة الداخلية على           . المراجعة
 .تدمج في إطار المساءلة
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، A/66/692(الــواردة في مرفــق تقريــره   العامــة يات المبينــة في الــسياسة  والاضــطلاع بالمــسؤول 
  .)٦٣ الفقرة
اتخــاذه  مــن التقريــر المرحلــي الإجــراء المطلــوب مــن الجمعيــة العامــة   ٦٧وتبــيّن الفقــرة   - ٥٠
ــا ــامج إدارة المخــاطر في المؤســسة    فيم ــذ برن ــق بتنفي ــام  . يتعل ــد ) أ: (ويطلــب الأمــين الع أن تؤي

 المؤسـسة والمراقبـة الداخليـة        المتعلـق بإنـشاء وظيفـة مكرسـة لإدارة المخـاطر في            الجمعية اقتراحـه  
مكتــب وكيــل الأمــين العــام للــشؤون الإداريــة للعمــل علــى تعزيــز القــدرات الحاليــة المكلفــة  في

ــة في قرارهــا       ــه الجمعي ــة، علــى نحــو مــا طلبت ــة الداخلي ــها والمراقب ــيم المخــاطر والتخفيــف من بتقي
أولويـات المنظمـة،    هو من المشاريع الـتي تتـصدر        المشروع  هذا  ا لكون   نظر) ب( ؛ و ٦٤/٢٥٩
تقـدم  تلك الاحتياجات باسـتخدام المـوارد المتـوفرة وأن       على تلبية   لأمانة العامة مؤقتا    تعمل ا أن  

  .٢٠١٥-٢٠١٤في وقت لاحق مقترحا لعرضه على الجمعية في سياق ميزانية الفترة 
، حـــسبما ورد  اتخـــاذهمـــن الجمعيـــة العامـــة  وفيمـــا يتعلـــق بـــالإجراء المطلـــوب      - ٥١
 مـــن تقريـــر الأمـــين العـــام، تلاحـــظ اللجنـــة الاستـــشارية أنـــه يعتـــزم تلبيـــة ٦٧ الفقـــرة في

الاحتياجات اللازمة لوظيفة مكرسة لإدارة المخاطر في المؤسسة والمراقبة الداخلية بـصورة            
ــوارد المتاحــة   ــة مــن الم ــا  . مؤقت ــة ب ــذكّر اللجن ــصدد، ت ــها  لآراءوفي هــذا ال  الــتي أعربــت عن

ومفادها أن إدارة المخـاطر يجـب       ) Corr.1 و   A/64/683( من تقريرها السابق     ٥٠الفقرة   في
  .تلف الإدارات وليس هيكلا منفصلايتجزأ من مخ أن تكون جزءا لا

  
تدابير ملموسة لمنـع إمكانيـة حـدوث تـضارب في المـصالح في العمليـة الـتي تـنظم                      -طاء   

  حاليا المشتريات
، أن يـضمن  ٦٤/٢٥٩ من قرارها ٣٢لبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في الفقرة         ط  - ٥٢

تقريره تدابير ملموسـة تحـول دون إمكانيـة حـدوث تـضارب في المـصالح في العمليـة الـتي تـنظم                       
ويذكر الأمين العـام، في الفقـرات   . المشتريات حاليا وتدابير لتحسين إجراءات استرداد الأموال 

 الأخلاقيـات والتراهـة؛     التـدريب في مجـالي    : تقريره، تدابير محددة تتعلق بما يلي      من   ٨١ إلى   ٦٨
ــدايا         ــم المتحــدة؛ واله ــوردي الأم ــسلوك لم ــد ال ــة قواع ــات؛ ومدون ــبلغين عــن المخالف ــة الم وحماي
والضيافة؛ والقيود المفروضة على الموظف بعد انتهاء الخدمـة؛ وشـرط تقـديم الإقـرارات بالذمـة              

؛ ولجنــة المقــر للعقــود واللجــان المحليــة  اتمتثــال؛ والمــساءلة وتفــويض الــسلطالماليــة؛ ورصــد الا
  .للعقود؛ ومجلس استعراض منح العقود؛ واللجنة العليا لاستعراض البائعين في المقر

واستفسرت اللجنة الاستشارية عما إذا كانت الأمانة العامة قـد تـشاورت مـع الـدول                  - ٥٣
وأُبلغت اللجنـة بـأن     . قواعد السلوك لموردي الأمم المتحدة    الأعضاء خلال عملية إعداد مدونة      

شعبة المشتريات في الأمم المتحدة هي التي أعدت المدونـة في تـشاور وثيـق مـع مكتـب الاتفـاق           
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وعلاوة على ذلك، أُجريت مشاورات مع الجهات المعنية الداخلية، بمـا في ذلـك شـعبة                . العالمي
مكتـب الـشؤون   مـع  لمكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة، و      المراجعة الداخلية للحـسابات التابعـة       

القانونيــة، ومكتــب الاتفــاق العــالمي، وأعــضاء الفريــق العامــل المــشترك بــين الوكــالات المعــني      
  .لأمم المتحدة في السوق العالميةبالمشتريات، ومكتب قاعدة بيانات موردي ا

 يقدم، في سياق التقريـر      وتوصي اللجنة الاستشارية بأن يُطلب من الأمين العام أن          - ٥٤
المرحلي المقبل بشأن المساءلة، تقريراً كاملاً عن التدابير الملموسـة الراميـة إلى منـع إمكانيـة         

  .حدوث تضارب في المصالح في العملية التي تنظم المشتريات حالياً
  

  على النتائج، والإبلاغ عن الأداءالإدارة القائمة   -ياء   
ية أن تقريــر الأمــين العــام لا يــشمل طلبــات الجمعيــة العامــة  تلاحــظ اللجنــة الاستــشار  - ٥٥

المتعلقة بالإدارة القائمة على النتائج والإبلاغ عـن الأداء، ويـشير إلى أن تقـديم تقريـر عـن هـذه           
وفي هـذا   . المسائل أمر سابق لأوانه لأن مـن المتوقـع إحـراز مزيـد مـن التقـدم في الأشـهر المقبلـة                     

أنــه ينــوي جعــل مقترحاتــه المتعلقــة بــالإدارة القائمــة علــى النتــائج  الــصدد، يــذكر الأمــين العــام 
متسقة ومتكاملة تماما مع المبادرات الأخـرى المتـصلة بالمـساءلة والأداء الناتجـة عـن عمليـة إدارة        

عـن تجربــة المنظمـات الأخــرى الــتي بـدأت العمــل بنظــام    وافيــة التغـيير، وكــذلك إجـراء دراســة   
  ).٤، الفقرة A/66/692(ج الإدارة القائمة على النتائ

وأكدت الجمعية العامة في تعريفها للمساءلة أنها تشمل تحقيق الأهداف وتحقيـق نتـائج                - ٥٦
عالية الجودة في الوقـت المناسـب وبطريقـة فعالـة مـن حيـث التكلفـة، فـضلا عـن تقـديم تقـارير                         

تــرى اللجنــة و). ٨، الفقــرة ٦٤/٢٥٩القــرار (دقيقــة وفي الوقــت المناســب عــن نتــائج الأداء  
الاستشارية أن الإدارة القائمة على النتائج والإبلاغ عن الأداء ركيزتان أساسـيتان لإطـار              

وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بتقريرها عـن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة              . المساءلة الشامل 
الــذي عمــل ال، وتعــرب عــن ثقتــها في أن )A/66/7انظــر  (٢٠١٣-٢٠١٢لفتــرة الــسنتين 

ــه يــض ــادرة إدارة التغــيير ســيُنجز في الوقــت     طلع ب ــائج مب ــا بخــصوص نت الأمــين العــام حالي
  .المناسب، وأن المبادرات التي تتطلب موافقة تشريعية ستُعرض في أسرع وقت ممكن

وأُبلغت اللجنة الاستشارية في مناسـبات عديـدة أن نظـم المعلومـات الحاليـة في الأمانـة                    - ٥٧
الـدعم المناسـب لنظـام الإدارة القائمـة علـى النتـائج وأن نظـام تخطـيط                  العامة لا تستطيع تقـديم      

وأشـار الأمـين العـام في تقريـره         . سيكون ضروريا لـذلك الغـرض     ) أوموجا(الموارد في المؤسسة    
السابق إلى أن نظام أوموجا سيتيح الربط بين الموارد والأهداف، وسيتيح أيـضا تقيـيم مـستوى                

وتذكّر اللجنـة بـأن الأمـين العـام أشـار           ). A/64/640( له   المتاحةارد  برنامج مقارنة بالمو  أي  أداء  
في تقريــره الثــاني عــن التقــدم المحــرز في تنفيــذ مــشروع تخطــيط المــوارد في المؤســسة إلى ضــرورة 
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اعتمــاد منهجيــة موحــدة بــشأن الإدارة القائمــة علــى النتــائج بوصــفها شــرطا أساســيا لإدمــاج    
، A/65/389(دارة القائمة على النتائج والأداء ضـمن نظـام أموجـا      الوظائف المطلوبة المتعلقة بالإ   

ــا العمــل جــارٍ واللجنــة الاستــشارية علــى ثقــة في أن  ). ٦٣الفقــرة  هــذه علــى تطــوير حالي
  .المنهجية الموحدة بشأن الإدارة القائمة على النتائج
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  المرفق الأول
  معلومات إحصائية    

  
  التأديبيةسوء السلوك والإجراءات   - ١  

  )٣٦، الفقرة A/66/692انظر (    
  

  عدد قضايا سوء السلوك التي اتخذت فيها تدابير تأديبية    
  
  

 ‐ ٢٠٠٩يوليــــــه  / تمــــــوز١
  ٢٠١٠يونيه /حزيران ٣٠

ــوز١ ــه / تمــــ  ‐ ٢٠١٠يوليــــ
  ٢٠١١يونيه /حزيران ٣٠

  ١٢٣  ١٦٧  عدد القضايا الواردة
  ٢٧١  ١٠٠  :البت فيهاجرى عدد القضايا التي 

  ١٤  ١٣  لالفصبقرارات 
  ٩٣  ١٦  تأديبية أخرىتدابير 

  ١٩  ٣٦  تدابير إدارية
ــرارات ب ــدم قـــ ــاذ عـــ ــراءأي اتخـــ  عقـــــب إجـــ

  ٨٠  ٤  الاستعراض الأولي 
ــرارات بعــدم اتخــاذ   إجــراء عقــب إجــراء  أي ق

  ٣٨  ٢١  تحليل كامل يشمل تعليقات الموظفين
ل الانتـهاء مـن العمليـة       إنهاء خدمة الموظـف قب ـ    

  ٢٦  ١٠  التأديبية
  ١    خرىتدابير أ

    
ــرة مــن    ــه / تمــوز١في الفت ــران٣٠ إلى ٢٠٠٩يولي ــه / حزي ، اتُخــذت قــرارات ٢٠١٠يوني

 في المائـــة مـــن القـــضايا الـــتي تم البـــت فيهـــا،  ٢٩فـــصل أو فـــرض إجـــراءات تأديبيـــة أخـــرى في  
ــا ــسبة إلى    بينمـ ــذه النـ ــت هـ ــن   ٤٠ارتفعـ ــرة مـ ــلال الفتـ ــة خـ ــوز١ في المائـ ــه / تمـ  إلى ٢٠١٠يوليـ
 إلى  ٢٠١٠يوليـه   / تموز ١ويمثل عدد القضايا الواردة خلال الفترة من        . ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣٠
ــران٣٠ ــه / حزي ــغ  ٢٠١١يوني ــذي بل ــسبة  ١٢٣، ال ــضية، ن ــن مجمــوع عــدد   ٠,٣٠ ق ــة م  في المائ

وبالمثل، فإن عدد الإجراءات التأديبية التي فرضت خـلال         .  شخص ٤٠ ٠٠٠الموظفين الذي يبلغ    
  .الموظفين  في المائة من إجمالي عدد٠,٢٦نسبة شكل ات،  إجراء١٠٧، الذي بلغ  نفسهاالفترة

لأمـــين العـــام الـــسنوي لتقريـــر الوتُعـــرض هـــذه المعلومـــات بانتظـــام أيـــضا في ســـياق    
  .٥٧/٢٦٧لا بقرار الجمعية العامة المسائل التأديبية، المقدم عم عن
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  سياسة حماية المبلغين عن المخالفات  - ٢  

  )٧٢، الفقرة A/66/692انظر (
تتــيح سياســة حمايــة المــبلغين عــن المخالفــات، المنــصوص عليهــا في نــشرة الأمــين العــام     

، التقليل من خطر تضارب المصالح في عمليـة         )ST/SGB/2005/21(المتعلقة بالحماية من الانتقام     
الشراء من خلال توفير الحماية للأفـراد الـذين يبلغـون عـن حـالات سـوء الـسلوك أو يتعـاونون          

وطلبـت اللجنـة الاستـشارية معلومـات إضـافية          . دقيق أو التحقيقات المأذون بهـا     مع عمليات الت  
وأُبلغـت اللجنـة بـأن      . عن عدد الحالات التي جرى فيها حماية مـوظفين في إطـار هـذه الـسياسة               

نــوفمبر / إلى تــشرين الثــاني٢٠٠٧أغــسطس /مكتــب الأخلاقيــات تلقــى خــلال الفتــرة مــن آب
ــا للحــصول علــى  ١١٨الــسياسة، بينــها هــذه ن  استفــسار بــشأ٢٠٠ مــا مجموعــه ٢٠١١  طلب

ــب       ــة المكت ــاق ولاي ــدرج في نط ــور لا تن ــشأن أم ــسار ب ــشورة أو الاستف ــراء  . الم ــرع في إج وشُ
 شـكوى للتحقـق مـن وجـود مـا يـشير        ٨٢استعراضات أولية للـشكاوى المتبقيـة البـالغ عـددها           

اء مـــن إجـــراء ووجـــد مكتـــب الأخلاقيـــات، بعـــد الانتـــه . مبـــدئيا إلى حـــدوث حالـــة انتقـــام 
ــة بــشأن   ــة   ٥ شــكوى، أن ٦٧استعراضــات أولي  حــالات منــها تــشير مبــدئيا إلى حــدوث حال

وتبـيّن مـن إحـدى الحـالات وجـود مـا يـشير إلى         . انتقام، وأحالهـا لإجـراء تحقيـق رسمـي بـشأنها          
حــدوث انتقــام، فأصــدر مكتــب الأخلاقيــات توصــيات تتعلــق بــالإجراءات التأديبيــة والتــدابير   

ــواردة في نــشرة الأمــين العــام    التــصحيحية،  . ST/SGB/2005/21وفقــا للأحكــام ذات الــصلة ال
ثلاث مناسبات، اتُخذت تدابير علاجية مؤقتة لحماية المشتكين خلال الفتـرة الفاصـلة بـين                وفي

  .ة الانتقام وصدور نتائج التحقيقوجود ما يشير من حيث المبدأ إلى حالالتثبت من 
  

  الهدايا والضيافة  - ٣  
  )٧٤، الفقرة A/66/692ر انظ(

ــة الاستــشارية معلومــات إضــافية عــن عــدد الحــالات الــتي فُرضــت        فيهــا طلبــت اللجن
ــهاكهم سياســة    /عقوبــات ــسامح ”توبيخــات علــى مــوظفين بــسبب انت  تجــاه الهــدايا  “عــدم الت

نــة وأبلغــت اللج. الــضيافة، المطبقــة في إطــار مدونــة قواعــد الــسلوك لمــوردي الأمــم المتحــدة  أو
 بـسبب سـلوكهم     ٢٠٠٧إدارية قد فرضت على تسعة مـوظفين منـذ عـام            /ءات تأديبية إجرا أن

أو هــدايا أو ضــيافة، ومــا إلى ذلــك، مــن ممثلــي البــائع       خــدمات الــذي انطــوى علــى قبــول    
ــائعين أو ــام     . الب ــذ ع ــات من ــك، تلقــى مكتــب الأخلاقي ــه  ٢٠٠٦وبالإضــافة إلى ذل ــا مجموع  م

  .٢٠١١ طلبا في عام ٥٨ بينها افة،طلب استشارة بشأن الهدايا والضي ٣١٣
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  التعيينات المستمرة  - ٤  

  )٣٦، الفقرة A/66/692انظر (
. تعـيين مـستمر  عقـود   موظفـا  ٦٠، مُنح ما يقـرب مـن   ٢٠٠٩يونيه / حزيران ٣٠منذ    

 الـذين اجتـازوا    ينستمر حـتى الآن سـوى المـوظف       الم ـتعـيين   عقـود ال  ولم يُستعرض لأغـراض مـنح       
ــو المحـ ــ    ــى النحـ ــسابقة علـ ــاح مـ ــدة بنجـ ــوظفين   ١٦-٤دد في القاعـ ــام الإداري للمـ ــن النظـ  مـ

، مسابقات الانتقال من فئة الخدمات العامـة        الاجتماعات التنافسية الوطنية لاستقدام الموظفين    (
  ).إلى فئة الموظفين الفنيين، أو مسابقات التعيين في الوظائف اللغوية

ن مجموعـة العناصـر المكونـة       التعـيين المـستمر، لأ    عقـود   ولا تترتب آثار مالية على مـنح          
  .ائم أو في العقود المحددة المدةالد/التعيين المستمرعقود للأجر هي نفسها سواء في 

فئات الموظفين لأغراض منح عقـود      سائر  ولم يُشرع بعد في العملية الأولى لاستعراض          
الـذي  التعـيين الـدائم،   عقـود   اسـتعراض   وجـوب الانتـهاء مـن       ويُعزى ذلك جزئيا إلى     . مستمرة

. بلغ مراحله النهائية، ولكي يُعرف عدد التعيينات المستمرة المتاحـة         والذي  يُجرى مرة واحدة،    
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الأمانــة العامــة تعمــل حاليــا علــى وضــع الــصيغة النهائيــة للتعليمــات   

ع ومـن المتوق ـ . الإدارية ذات الصلة، مع مراعاة التعليقات التي وردت مـن جميـع الجهـات المعنيـة     
ــاني مــن عــام     ــة الأولى في النــصف الث ــشروع في العملي وســيُنظر في وضــع المــوظفين  . ٢٠١٢ال

المــؤهلين لهــذه التعيينــات وفقــا للمعــايير المنــصوص عليهــا في نــشرة الأمــين العــام بــشأن التعــيين   
  ).ST/SGB/2011/9(المستمر 

  



A/66/738  
 

12-25952 23 
 

  المرفق الثاني
  ضعف أداء الموظفين    

  
وبــصدور . عف الأداء عــن طريــق التــدريب والتوجيــهتعــالج الأمــم المتحــدة مــشكلة ضــ  

، أصـــبح التـــدريب علــى إدارة الأداء إلزاميـــا للمـــديرين  ST/SGB/2011/5نــشرة الأمـــين العــام   
ــع الرتــب والمــشرفين  ــامج معالجــة ضــعف الأداء    . مــن جمي . ومــن العناصــر الأساســية لهــذا البرن

وخطـط تحـسين الأداء، وكـذلك       وتشمل طرق المعالجة تقديم المشورة، والتـدريب، والإرشـاد،          
  .خيار وقف الزيادات الدورية في المرتب) حين تطبق هذه الخطة دون نجاح(

 تـسوية المنازعـات بالوسـائل غـير       على الدور الذي يؤديـه      ن أيضا   ريالمديوتجري إطلاع     
 الرسميــة، بمــا في ذلــك خــدمات أمــين المظــالم وخــدمات الوســاطة، في الحــصول علــى المــساعدة  

  .لتعامل مع ضعف الأداءاكيفية  في
وتهدف هذه المبادرات إلى ضمان التعامل بفعالية مع حالات ضعف الأداء مع احتـرام                 

تـدريب  الويخـضع برنـامج   . حقـوق المـوظفين في أن تطبـق علـيهم الإجـراءات القانونيـة الواجبـة       
ن إلى كين حــتى الآتقيــيم مــستمر لتحديــد فائدتــه وفعاليتــه، وتــشير ملاحظــات المــشارالإداري ل

  .الجزء الخاص بالتعامل مع ضعف الأداء مفيد للغاية أن
المكاتـب  وتُنظم أيضا دورات تدريبية خاصة موجهة لموظفي الموارد البشرية ومـوظفي              
، وكذلك لكبار المديرين، من أجل ضمان تلقـي المـديرين والمـشرفين المـشورة المناسـبة                 ةالتنفيذي
  .الأداءالتعامل مع ضعف كيفية بشأن 
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  المرفق الثالث
): ePas(داء  الأالنظـام الإلكتـروني لتقيـيم       للترتيب بحـسب    التوزيع العام       

ــرة    ــدلات في الفتـــــ ــين المعـــــ ــة بـــــ ــرة ٢٠٠٩-٢٠٠٣مقارنـــــ    والفتـــــ
  )بالنسبة المئوية (٢٠١١-٢٠١٠

  

  دورة الأداء
غــــير مــــستوف 
لمـــــستوى الأداء 

  المطلوب
ــستوف  مــــــــــــ
جزئيــا لمــستوى 
 الأداء المطلوب

ــستوف  مــــــــــــ
بالكامـــــــــــــــل 

ــس توى الأداء لمـ
  المطلوب

ــا   ــاوز غالبـ يتجـ
مـــستوى الأداء 

  المطلوب

يتجــــــــــــــــاوز 
ــتمرار  باســـــــــــ
مـــستوى الأداء 

  المطلوب
ــرة   ــدل الفتـــ معـــ

   في المائة٨   في المائة٣٧   في المائة٥٤   في المائة١   في المائة٠,٠١ ٢٠٠٩-٢٠٠٣

  
غــــير مــــستوف 
لمـــــستوى الأداء 

  المطلوب
مستوف جزئيـا   
ــستوى الأداء لمــ

  المطلوب
ــستوف  مــــــــــــ

ح لمستوى  بنجا
  يتجاوز مستوى الأداء المطلوب الأداء المطلوب

   في المائة٢٣   في المائة٧٦   في المائة١   في المائة٠,١٠ ٢٠١١-٢٠١٠
   في المائة٢٢ -   في المائة٢٢  لا تغيير  لا تغيير  الفرق

  
  
  
  
  
  
  

٢٠١١-٢٠١٠ 

المتوســـــــــط مـــــــــن
٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٣

 في المائة٢٣
  في المائة٧٦

في المائة١
في المائة٠,١٠

في المائة٣٧
في المائة ٥٤

في المائة١
في المائة٠,١٠

في المائة٨
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	3 - وتضمَّن تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين المعنون ”نحو نظام للمساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة“ (A/64/640) تعريفا مقترحا للمساءلة، وسلسلة توصيات لتعزيز المساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ووصفا لمقومات نظام المساءلة المعمول به في الأمانة العامة وخطة مفصلة وخريطة طريق لتنفيذ إطار إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وأشارت اللجنة الاستشارية في تقريرها ذي الصلة (A/64/683 و Corr.1)، إلى أن تقرير الأمين العام، رغم إيراده الصكوك القانونية والآليات والأدوات التي تشكل جزءا من نظام المساءلة، فهو لم يشرح سبب عدم عمل المكونات القائمة بكامل طاقتها، كما أنه لم يعالج الثغرات القائمة أو يقدم مقترحات للتحسين. إلا أن اللجنة أقرت بأن تقرير الأمين العام، على ثغراته، عرض بعض الفرص لتحديد كيفية المضي قدما. وأخذت الجمعية العامة علما في القرار 64/259 بتقرير الأمين العام. وبتت في تعريف للمساءلة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة (الفقرة 8 منه) وقدمت توجيهات و/أو طلبات محددة في عدد من المجالات().
	4 - ويورد الأمين العام في تقريره الحالي (A/66/692) وصفا للتقدم المحرز على مدى السنتين الماضيتين منذ تقريره الأخير عن المساءلة (A/64/640). ويرد في الفقرة 5 من التقرير موجز للمبادرات الرئيسية المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وترد الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ قرار الجمعية العامة 64/259 في الفروع الثاني إلى الثامن من التقرير. ويتضمن مرفق التقرير السياسة العامة للمنظمة في مجال إدارة المخاطر في المؤسسة والرقابة الداخلية. ولا يتطرق تقرير الأمين العام إلى جميع المجالات التي حددتها الجمعية العامة، ولا سيما الإدارة القائمة على النتائج و إعداد التقارير عن الأداء، اللذين ينبغي إدماجهما في المبادرات الأخرى المتصلة بالمساءلة والأداء الناجمة عن عملية إدارة التغيير (انظر الفقرات 55-57 أدناه).
	ثانيا - تعليقات وملاحظات عامة
	5 - في ما يتعلق بشكل التقرير ومضمونه، تشير اللجنة الاستشارية إلى أن الأمين العام يقدم وصفا للسياسات والإجراءات والأدوات والنظم الإدارية المنفذة أو المزمع تنفيذها، في إطار كلٍ من مجالات إطار المساءلة. ويقدم التقرير تفاصيل قليلة عن تدابير المساءلة نفسها أو المبادئ التي تقوم عليها أو مواطن الضعف التي تهدف إلى معالجتها أو الجدول الزمني اللازم لتنفيذها أو الخطوات المزمع القيام بها. كما أنه يفتقر إلى معلومات عن آليات الرصد والإبلاغ بشأن تطبيق تلك التدابير، وإلى المؤشرات وبيانات الأداء المستخدمة لقياس التقدم المحرز، وإلى تحليل مدى فعاليتها من حيث تعزيز المساءلة. وفي حالات عدة، يؤكد الأمين العام أن تقدما أُحرزَ في تعزيز المساءلة ولكن من دون تقديم أي تفسير أو دليل يدعمان مزاعمه. وترى اللجنة الاستشارية أن عدم إدراج تفاصيل بشأن تدابير المساءلة وكيفية تطبيقها يشكل نقطة ضعف تشوب تقرير الأمين العام. وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى أن هذه المعلومات ضرورية، لا لأغراض الإبلاغ فحسب، بل أيضا للإدارة اليومية لتنفيذ إطار المساءلة، بما في ذلك رصد التقدم المحرز وتقييم النتائج واتخاذ الإجراءات التصحيحية، عند الاقتضاء. ويساور اللجنة القلق من أن عدم تضمين التقرير معلومات كهذه قد أشاع انطباعا بعدم الالتزام بتنفيذ نظام فعال للمساءلة.
	6 - وعليه، توصي اللجنة الاستشارية بأن يُطلب من الأمين العام تحسين مضمون التقارير المرحلية المقبلة عن تنفيذ إطار المساءلة (انظر أيضا الفقرة 11 أدناه) من خلال توفير مزيد من المعلومات المستكملة والشفافة التي من شأنها أن تتيح فهما واضحا لمبادئ وآليات تدابير المساءلة المنفذة أو المتوخاة، يتضمن تحليلا لأثر تطبيقها على تعزيز المساءلة، مشفوعا بمؤشرات الأداء الرئيسية وبمعلومات إحصائية داعمة لإثبات النتائج.
	7 - واستكمالا للمعلومات الواردة في تقرير الأمين العام، طلبت اللجنة الاستشارية مثلا معلومات إضافية عن عدد من العناصر منها: (أ) عدد الموظفين الذين تعرضوا لحجب علاوات عن رواتبهم، وعدم تمديد عقودهم أو إنهائها لأسباب متصلة بالأداء؛ (ب) عدد حالات سوء السلوك التي اتُخذت تدابير تأديبية بشأنها، وكذلك عدد الحالات التي اتُخذت فيها إجراءات استرداد في عام 2011؛ (ج) عدد الحالات التي استفاد منها الموظفون من الحماية في إطار سياسة الإبلاغ عن المخالفات؛ (د) عدد الحالات التي تعرض فيها الموظفون لعقاب و/أو توبيخ لانتهاكهم سياسة ”عدم التسامح“ إزاء تلقي الهدايا أو الضيافة المفروضة بموجب مدونة قواعد السلوك لموردي الأمم المتحدة؛ و (هـ) عدد الحالات التي اتُخذت فيها إجراءات استرداد وفقا للقاعدة 10-1 من النظام الإداري للموظفين.
	8 - وترد المعلومات الإحصائية عن العناصر المذكورة أعلاه المقدمة إلى اللجنة الاستشارية باعتبارها المرفق الأول لهذا التقرير. وفي بعض الحالات، لم تتمكن الأمانة العامة من تقديم المعلومات المطلوبة ضمن الإطار الزمني المحدد لإصدار التقرير الحالي، مع الإشارة إلى أن البيانات المطلوبة لا تسجَّل تلقائيا بل يتعين جمعها في جميع مراكز العمل من خلال عملية يدوية مستغرقة للوقت (انظر الفقرتين 31 و 32 أدناه). إن اللجنة تعي مواطن الضعف التي تعتري نظم المعلومات الحالية والتي سيصار، من حيث المبدأ، إلى تخفيفها من خلال اعتماد النظام الجديد لتخطيط الموارد في المؤسسة (أوموجا). ولكن، في انتظار تطبيق نظام أوموجا، المقرر لعام 2014، ترى اللجنة الاستشارية أنه يمكن للأمين العام أن يحدد مجموعة من عناصر البيانات الأساسية اللازمة لوضع مؤشرات الأداء الرئيسية من أجل تتبُّع التقدم المحرز والإبلاغ عنه في تنفيذ إطار المساءلة، وكفالة جمع البيانات اللازمة. وتوصي اللجنة بأن يُطلَب من الأمين العام تقديم بيانات الأداء في جميع التقارير المرحلية المقبلة عن المساءلة (انظر الفقرة 11 أدناه).
	ثالثا - تنفيذ قرار الجمعية العامة 64/259
	9 - يشمل تعريف الجمعية العامة للمساءلة ما يلي: (أ) واجب الأمانة العامة وموظفيها من حيث تنفيذ الولايات، والامتثال للإطار التنظيمي، ومعايير السلوك، وإدارة والموارد، والأداء، وتحقيق النتائج؛ (ب) والمكافأة والعقاب؛ و (ج) دور الهيئات الرقابية. وعلقت اللجنة الاستشارية في تقاريرها السابقة بأن عدم إعطاء تعريف واضح للمساءلة هو أحد مواطن الضعف الأساسية في هيكل المساءلة الذي يعمل الأمين العام على بنائه (A/63/457، الفقرة 9؛ و A/64/683 و Corr.1، الفقرة 12). وتعتقد اللجنة الاستشارية أن اعتماد تعريف للمساءلة يضع المنظمة على السكة الصحيحة نحو مواصلة تطوير إطار المساءلة، وتعزيز آليات المساءلة واستحداث الأدوات اللازمة لتطبيقها.
	10 - ويحدد تقرير الأمين العام الإجراءات المتخذة من أجل: تعزيز ثقافة المساءلة؛ توضيح وقوننة تفويض السلطات؛ مواصلة تنفيذ إصلاحات إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك استحداث نظام لإدارة الأداء ولتطوير قدرات الموظفين؛ إرساء أسس اعتماد إدارة المخاطر في المؤسسة. وتتفق اللجنة الاستشارية مع الأمين العام على أن تعزيز المساءلة عمل مستمر وأنه ما زال يتعين القيام بالكثير. ومع ذلك، فهي ترى أنه جرى استحداث بعض عناصر إطار المساءلة، وهي عناصر يمكن للمنظمة أن تستند إليها في بناء نظام فعال للمساءلة وتحسين إدارة عملياتها.
	11 - وعليه، وبما أن تطبيق نظام فعال للمساءلة عملية يمكن أن تمتد سنوات عدة، توصي اللجنة الاستشارية بأن تطلب الجمعية العامة من الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا سنويا عن التقدم المحرز نحو تنفيذ إطار المساءلة، كي تنظر فيه.
	ألف - تعزيز ثقافة المساءلة
	12 - شددت الجمعية العامة في القرار 64/259 على أن المساءلة ركيزة محورية من ركائز الإدارة الفعالة والمتسمة بالكفاءة تستلزم اهتماما والتزاما قويا على أعلى مستوى من الأمانة العامة. وشددت الجمعية أيضا على أهمية تعزيز ثقافة المساءلة، والإدارة القائمة على النتائج، وإدارة المخاطر في المؤسسة والضوابط الداخلية على جميع المستويات في الأمانة العامة من خلال تحلي كبار المديرين بالروح القيادية والالتزام بصورة مستمرة (الفقرة 6). وأكدت اللجنة الاستشارية في تقريرها ذي الصلة أن استحداث إطار للمساءلة غير قادر في حد ذاته على إشاعة ثقافة المساءلة، فثقافة كهذه تتطلب إحداث تغيير في ذهنية الموظفين يستند إلى التزام مطرد على أعلى المستويات في الأمانة العامة (A/64/683 و Corr.1، الفقرة 52).
	13 - ويقدم الأمين العام في الفقرات 7 إلى 11 من تقريره معلومات عن الإجراءات المتخذة لتعزيز ثقافة المساءلة. وهو يشير إلى أن الهدف من استحداث بوابة إلكترونية مخصصة على الشبكة الداخلية للأمانة العامة (i-Seek) في مطلع عام 2011 هو زيادة قدرة موظفي المنظمة من جميع الرتب على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمساءلة والترويج لفهم مشترك وعملي للمقصود من المساءلة في الأمم المتحدة.
	14 - واستفسرت اللجنة الاستشارية عن تأثير هذا الموقع على تعزيز ثقافة المساءلة وعدد المرات التي استخدم فيها موظفو الأمانة العامة هذه البوابة. فأُبلغت أنه جرت مطالعة 553 34 صفحة من صفحات الشبكة الداخلية عبر بوابة Accountability A to Z (المساءلة: من الألف إلى الياء) منذ إطلاقها في 17 شباط/فبراير 2011، مما جعلها في صدارة الصفحات التي تقدم محتوى أصليا. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن الموقع الشبكي يشكل أداة حيوية لبناء القدرات في مجال تبادل المعارف، والتحاور بشأن الممارسات السليمة، والتدريب العملي، يمكن لأي موظف أن يطبقها في عمله اليومي بالمنظمة. وكان يُتوقع أن يؤدي هذا المزيج من المكتبة المرجعية والدليل التوجيهي العملي إلى زيادة قدرات الموظفين على: فهم مسؤولياتهم على نحو أفضل ضمن إطار الولايات الكبرى للمنظمة؛ تكوين فكرة أفضل عن السلوك المتوقع؛ وتطبيق مفاهيم المساءلة على عملهم بشكل مباشر. وتنوه اللجنة الاستشارية بالجهود المبذولة لإطلاق البوابة الإلكترونية المتعلقة بالمساءلة، التي بدأت، برأيها، تثبت بأنها أداة مرجعية مفيدة لتوفير التوجيه والتوعية بقضايا المساءلة في الأمانة العامة.
	15 - وتعتبر اللجنة الاستشارية أيضا أن البوابة المتعلقة بالمساءلة ليست إلا خطوة أولى على طريق إشاعة ثقافة المساءلة. ونظرا لتشديد الجمعية العامة على تحقيق ثقافة المساءلة في الأمانة العامة، كانت اللجنة تتوقع تحليلا متعمقا للعوامل التي تسهم في إشاعة ثقافة قوية للمساءلة، تشمل دور القيادات، ونظاما دقيقا لتقييم الأداء، ونظاما شاملا للمكافأة والعقاب. وتؤكد اللجنة بشكل خاص أن تحلي الإدارة العليا بالقيادة المثالية أمر حيوي لإشاعة الجو العام وتحديد أعلى المعايير لثقافة راسخة للمساءلة، والنزاهة الشخصية، والامتثال، وتحقيق النتائج. وعلاوة على ذلك، فإن لعدم محاسبة كبار المديرين تأثيرا سلبيا على تحديد معايير المساءلة ضمن المنظمة. وترى اللجنة أن هناك ما يستدعي اعتماد هذا النهج لتعزيز ثقافة راسخة للمساءلة في الأمانة العامة. لذا تشجع اللجنة الأمين العام على ضمان إنفاذ متسق للمساءلة على جميع الموظفين، بمن فيهم كبار المديرين.
	باء - تفويض السلطات
	16 - طلبت الجمعية العامة من الأمين العام في الفقرة 21 من القرار 64/259، في معرض إشارتها إلى الفقرة 36 من تقرير اللجنة الاستشارية (A/64/683 و Corr.1) أن يعالج بشكل عاجل أوجه القصور المستمر في النظام الحالي لتفويض السلطات من خلال تحديد واضح المعالم لأدوار ومسؤوليات الأفراد من جميع الرتب، الذين تفوَّض لهم سلطات، وآليات الإبلاغ المتبعة في المنظومة للرصد، وممارسة السلطات المفوضة والإجراءات المتخذة في حالات سوء الإدارة أو إساءة استعمال السلطة.
	17 - وترد الإجراءات المتخذة في مجال تفويض السلطات في الفقرات 12 إلى 18 من تقرير الأمين العام الذي يشير فيه إلى أن استعراضا شاملا أجريَ، بناء على طلب الجمعية العامة، للنظام الحالي بموجب النظامين الأساسي والإداري للموظفين (إدارة الموارد البشرية) والنظام المالي والقواعد المالية (المالية، وإعداد الميزانية، والمشتريات وإدارة الممتلكات) لتحديد من فُوضت له السلطات لاتخاذ قرارات وإجراءات محددة وتحديد المصدر القانوني لهذه السلطة في كل حالة. ويشير الأمين العام كذلك إلى أن نظام تفويض السلطات بموجب النظامين الأساسي والإداري للموظفين خضع لتنقيح شامل بما يضمن تفويض السلطات على نحو متسق وشفاف من قبل الموظفين المخولين بالتفويض لإنجاز المهام. وهو يقترح تنفيذ النظام المنقح لتفويض السلطات على خطوتين: تنطوي الخطوة الأولى على إصدار نشرة للأمين العام تحدد المبادئ العامة لتفويض السلطات، والسلطات المحددة التي يحتفظ بها حصرا الأمين العام أو يفوضها إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية؛ في حين تسمح الخطوة الثانية بتفويض مزيد من السلطات من جانب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية إلى الإدارات والمكاتب الأخرى بالأمانة العامة، وهي تدخل حيز النفاذ من خلال الإصدارات الإدارية. وفي ما يتعلق بالنظام المالي والقواعد المالية، يشير الأمين العام إلى الانتهاء من تحديث شامل للنظام القائم وإلى أن النظام المنقح سيصدر هو أيضا في خطوتين. وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن تفويض السلطات بموجب النظام المالي والقواعد المالية يمارَس من قبل مسؤولين مأذون لهم يُمنحون السلطة على أساس شخصي، عوض منح السلطة لإدارة الموارد البشرية، والتي يجرى تفويضها بحسب المهام.
	18 - إن اللجنة الاستشارية تدرك أن إجراء مراجعة شاملة لنظام تفويض السلطات وتنقيحا كاملا لهذا النظام هو مهمة كبيرة، وهي تثني على الأمين العام لما بذله من جهود حتى الآن. بيد أنها ترى أن المعلومات الواردة في تقريره غير كافية لتحقيق فهم واضح لعملية المراجعة الشاملة وما ينتج عنها من نتائج، أو لطريقة عمل النظام الجديد لتفويض السلطات والتحسينات التي صُمم من أجل إدخالها. وعلاوة على ذلك، لا يتضمن التقرير جدولا زمنيا لتنفيذ الخطوات المختلفة المتوخاة كما أنه لا يستجيب بالكامل لطلب الجمعية العامة (انظر الفقرة 16 أعلاه).
	19 - وتكرر اللجنة الاستشارية التأكيد أن تفويض السلطة بصورة واضحة وفعالة، بما في ذلك إعطاء تحديد واضح المعالم لأدوار ومسؤوليات الأفراد من جميع الرتب الذين تُفوض لهم هذه السلطات، هو أمر أساسي لإقامة نظام فعال للمساءلة. وتكرر أيضا تأكيد توصيتها السابقة بأن يُطلب من الأمين العام تقديم مزيد من التفاصيل بشأن النظام المنقح لتفويض السلطات، والآليات المتوخاة لرصد ممارسة السلطات المفوضة، والتدابير المزمع اتخاذها في حال سوء الإدارة أو إساءة استخدام تلك السلطات.
	جيم - رسائل التمثيل
	20 - يفيد الأمين العام في تقريره عن النظرة العامة على تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (A/66/679، الفقرة 125) أن إدارة الدعم الميداني ستبدأ في عام 2012 بتطبيق استيفاء شرط تقديم مديري ورؤساء دعم البعثات رسائل تمثيل. وهو شرط يشكل على حد سواء تدبيرا رقابيا داخليا وأداة للمساءلة الإدارية يمكنه، لدى استيفائه بالكامل في جميع البعثات الميدانية، أن يقدم دليلا يدعم الادعاءات العامة بشأن قوة ونوعية الضوابط الداخلية على التقارير المالية . وتشير اللجنة إلى أنه، بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ، سيتعين على مجلس مراجعي الحسابات تقديم هذه الضمانات إلى الأمم المتحدة. وترى اللجنة أنه ينبغي استحداث أدوات المساءلة الإدارية هذه للمنظمة بأسرها، على أساس نهج موحد وبقيادة المراقب المالي. وتوصي اللجنة بأن يُطلب من الأمين العام الاستفاضة أكثر في هذه المسألة في سياق التقرير المرحلي المقبل، وضمان التنسيق التام بين إدارة الدعم الميداني وإدارة الشؤون الإدارية في هذا الصدد.
	دال - تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية
	21 - شددت الجمعية العامة في الفقرة 12 من القرار 64/259 على أهمية التنفيذ الكامل وفي حينه لتوصيات الهيئات الرقابية، مؤكدة على دور لجنة الإدارة في الرصد وفي ضمان متابعة التوصيات المقبولة وتنفيذها في حينها.
	22 - ويفيد الأمين العام أن خطوات هامة اتُخذت لتعزيز الأدوار والوظائف الرقابية (انظر A/66/692، الفقرات 19-22). وهو يذكر بشكل خاص إدراج تنفيذ التوصيات المتعلقة بالرقابة في اتفاقات كبار المديرين؛ وتقديم إدارة الشؤون الإدارية تقارير فصلية إلى لجنة الإدارة عن المرحلة التي قطعها تنفيذ التوصيات؛ وإجراء لجنة الإدارة حوارا منتظما ومباشرا مع كل الهيئات الرقابية، بما في ذلك بشأن تنفيذ توصياتها؛ وتعزيز دور جهات التنسيق بالإدارات، وبناء قدراتها في المسائل الرقابية. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر نشر إصدار إداري قريبا يحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الموظفين في ما يتعلق بالتزاماتهم وبالتقارير والتوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية. ويفيد الأمين العام أن زيادة الاهتمام بمسائل الرقابة ورصد التوصيات أدت إلى ظهور اتجاه إيجابي في معدلات تنفيذ هذه التوصيات، وهو اتجاه لاحظته اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ووحدة التفتيش المشتركة. ويشير إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية بنسبة ٩٥ في المائة والتوصيات الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات بنسبة ١٠٠ في المائة في غضون ثلاث سنوات من صدورها (A/66/692، الفقرة 22). وترحب اللجنة الاستشارية بالتقدم الذي جرى الإبلاغ عنه في تحسين متابعة التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية وفي رصد تنفيذها.
	23 - ويذكر الأمين العام أنه لا يزال ملتزما تماما بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية وأن المديرين يقبلون بذلك أيضا باعتباره أحد مسؤولياتهم الأساسية. وطلبت اللجنة الاستشارية مزيدا من الإيضاح بشأن الآليات التي تقبل الإدارة بموجبها أو ترفض التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية. وأُبلغت اللجنة بأن المسؤولية الرئيسية عن قبول التوصية أو عدمه تقع على عاتق مديري البرامج. وتجرى معالجة أي خلافات عبر الحوار المستمر بين الهيئة الرقابية والإدارة إلى أن يجرى التوصل إلى اتفاق. ومتى تعذر التوصل إلى اتفاق كهذا، يمكن التماس تدخل لجنة الإدارة مع أنه، حتى تاريخه، لم تبرز حاجة إلى القيام بذلك إذ حُلت كل الخلافات وديا. ولدى الاستفسار، أُبلغت اللجنة كذلك أن تعليقات الأمين العام على كلٍ من التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات بشأن عمليات حفظ السلام للفترة المنتهية في 30 حزيرن/يونيه 2011 (انظر A/66/5 (Vol. II)؛ و A/66/693) عكست موقفا موحدا للأمانة العامة.
	24 - وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن مجلس مراجعي الحسابات حدد في تقريره المذكور أعلاه (A/66/5 (Vol. II)) أوجه القصور ومواطن الضعف في العديد من المجالات بما في ذلك وضع الميزانية وإدارتها، وإدارة الأصول، وإدارة المشتريات والعقود، والالتزامات غير المصفاة، وإدارة الموارد البشرية، وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، واستراتيجات انسحاب البعثات وتصفيتها واستراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من مواطن الضعف المحددة هي ذات طابع متكرر، مما يعكس، برأي اللجنة، ضعفا في الإدارة ووجه قصور في الضوابط والرقابة الداخلية. وتعلق اللجنة على أوجه قصور محددة أشار إليها المجلس في تقريرها المقبل وفي سياق تقاريرها عن كل من عمليات حفظ السلام. وترى اللجنة الاستشارية أن اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لمواطن الضعف وإزالتها جزء لا يتجزأ من إيجاد نظام فعال للمساءلة. وتؤكد أيضا على أهمية دور الهيئات الرقابية في وضع نظام مساءلة للأمم المتحدة. ومن خلال التدقيق، الذي يجرى باسم الجمعية العامة، في استخدام الموارد وممارسات الإدارة في المنظمة، توفر الهيئات الرقابية للجمعية أدوات رئيسية لمحاسبة الأمانة العامة. وتشجع اللجنة الأمين العام على مواصلة تعزيز التشاور والتعاون مع الهيئات الرقابية في إطار سعيه إلى تنفيذ إطار المساءلة.
	هاء - المساءلة الشخصية والمؤسسية
	25 - شددت الجمعية العامة في الفقرات 13 إلى 18 من القرار 64/259 على أهمية استحداث آليات حقيقية وفعالة ومتسمة بالكفاءة وعلى تنفيذها بالكامل تعزيزا للمساءلة المؤسسية والشخصية على جميع المستويات وطلبت من الأمين العام أن: يحلل تأثير تدابيره المقترحة لإصلاح إدارة الموارد البشرية على المسؤولية الشخصية؛ يقترح تدابير ملموسة وشاملة لتعزيز المساءلة الشخصية على جميع المستويات داخل الأمانة العامة، بناء على تعريف المساءلة الوارد في الفقرة 8 من القرار نفسه؛ يواصل تحسين نظام تقييم المديرين؛ يحدد بوضوح الصلات الحيوية بين المساءلة المؤسسية والمساءلة الشخصية، من خلال اتفاقات كبار المديرين، ونظام تقييم الأداء لجميع الموظفين دون رتبة أمين عام مساعد؛ ويضع آليات المساءلة المناسبة على التقصير في الأداء لجميع الرتب.
	26 - ويقدم الأمين العام في الفقرات 23 إلى 33 من تقريره معلومات عن التدابير الرامية إلى تعزيز المساءلة الشخصية والمؤسسية المنفذة في سياق مجموعةٍ من إصلاحات إدارة الموارد البشرية عملا بقراري الجمعية العامة 63/250 و 65/247.
	27 - وتشمل التدابير الرامية إلى تعزيز أداء كبار المديرين والمساءلة المؤسسية ما يلي: (أ) مواءمة اتفاقات كبار المديرين مع تعريف المساءلة الوارد في قرار الجمعية العامة 64/259؛ (ب) إجراء تقييم متزامن من قبل مجلس الأداء الإداري لاتفاقات كبار المديرين، وسجلات إنجاز إدارة الموارد البشرية، وتقارير الأداء البرنامجي، وذلك بهدف تعزيز المواءمة بين المساءلة المؤسسية والشخصية على أعلى مستويات الإدارة؛ (ج) تحديد مجالات الأداء التي تتطلب تحسينا ووضع خطة عمل لمعالجة تلك المجالات على أساس التعهد الفردي بين كل من كبار المديرين ونائب الأمين العام؛ و (د) السلطة الممنوحة لمجلس الأداء الإداري للطلب من كلٍ من كبار المديرين تفسيرات بشأن تحقيق أهدافهم أو عدمه. ويتوخى الأمين العام أيضا أن يضيف، في إطار عملية تقييم أداء كبار المديرين، المساءلة عن الأحكام الصادرة عن نظام العدل الداخلي. وأُبلغت اللجنة أن التقييم النهائي لأداء كل من كبار المديرين متاح أيضا على الشبكة الداخلية.
	28 - واستنادا إلى الأمين العام، ستعزز السياسة العامة الجديدة المتعلقة بإدارة الأداء (A/66/692، الفقرة 34) الروابط بين خطط العمل الفردية وغيرها من الآليات في إطار المساءلة، بما في ذلك اتفاقات كبار المديرين، وخطط عمل الإدارات وكراسات الميزانية، مما سيمكِّن تاليا المديرين والموظفين من تحديد كيفية إسهام خطط العمل الفردية في مجمل ولايات المنظمة (A/66/692، الفقرة 34). وتلاحظ اللجنة الاستشارية التغييرات التي أُدخلت على مضمون وأساليب تقييم نظام اتفاقات كبار المديرين. وفي ضوء العزم على إقامة صلات بين خطط العمل الفردية، وخطط عمل الإدارات، وكراسات الميزانية واتفاقات كبار المديرين، فضلا عن إدراج التقييم النهائي لأداء المديرين في اتفاقاتهم، ترى اللجنة أن بالإمكان تطوير هذا النظام ليصبح أداة قوية في نظام المساءلة. وتشجع اللجنة الأمين العام على مواصلة جهوده في سبيل وضع تلك التدابير موضع التنفيذ.
	29 - وبصرف النظر عن التغييرات التي أُدخلت على نظام اتفاقات كبار المديرين، لا تزال اللجنة الاستشارية ترى أن هناك القليل من الأدلة التي تثبت أنه كان لاتفاقات كبار المديرين أي تأثير حقيقي على تعزيز المساءلة. وفي هذا الصدد، فإن التجربة الأخيرة في مجال إدارة وتخطيط موارد المشاريع غير مشجعة جدا (انظر A/66/7/Add.1). فرغم ضخامة المشروع ومستوى الموارد المرصودة له، فضلا عن أهميته الاستراتيجية للمنظمة، ومشاركة مديرين على أعلى المستويات في هيكلية إدارته، لم تبلَّغ الجمعية العامة إلا في مرحلة متأخرة جدا بتأخير في التنفيذ لمدة سنتين وبرحيل مدير المشروع. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن تحليلا كاملا قد أجري لأسباب وظروف التأخير. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه لم يقدَّم إلى الجمعية سوى اليسير من المعلومات عن الإجراءات المتخذة حتى تاريخه لتنفيذ التدابير الواردة في قرارها 66/232 بشأن إدارة المشروع وترتيباته التنظيمية. وتتوقع اللجنة الاستشارية من الأمين العام أن ينفذ تلك التدابير دون تأخير.
	30 - وترى اللجنة الاستشارية أن هذه القضية تمثل مثالا واضحا على عدم المساءلة، وتدل أيضا على عدم تطبيق مبادئ المساءلة وآلياتها وأساليبها في الإدارة اليومية للعمليات. وعلاوة على ذلك، فهي تثبت أن إدخال العمليات والإجراءات الإدارية لا يمثل سوى خطوة أولى نحو تحقيق منظمة عملية المنحى وخاضعة للمساءلة بالكامل، وأنه لن يكون لهذه العمليات والإجراءات تأثير يذكر ما لم تطبَّق في بيئة تسودها ثقافة راسخة للمساءلة تركز على تحقيق النتائج، وتلقى الدعم من آليات قوية لتفويض السلطات، والمكافآت والعقوبات.
	31 - وكما هو مبين في الفقرة 41 من تقرير الأمين العام، تقدم القاعدة 10-1 (ب) من النظام الإداري للموظفين آلية يجوز فيها الطلب من الموظف أن يسدد للمنظمة مبلغا كاملا أو جزئيا متى تبين أن قرارا خاطئا أو غير مناسب قد اتُخذ عمدا أو بتهور أو نتيجة إهمال فاضح (انظر أيضا A/66/692، الفقرة 44). وأُبلغت اللجنة، لدى استفسارها، بعدم وجود حد لمستوى استرداد التكاليف. وطلبت اللجنة معلومات إضافية عن عدد من الحالات التي اتُخذت فيها إجراءات استرداد في عام 2011 إلا أن الرد كان بإبلاغها أن الأمانة العامة غير قادرة على تقديم هذه المعلومات ضمن الإطار الزمني المحدد لإعداد هذا التقرير، لأنه سيتعين عليها استقاء البيانات المطلوبة يدويا من جميع مراكز العمل (انظر الفقرتين 7 و 8 أعلاه).
	32 - ويشير الأمين العام في الفقرة 36 من تقريره المرحلي إلى أنه إذا لم يؤد اتخاذ إجراءات تصحيحية إلى معالجة أوجه القصور في الأداء، يمكن عندئذ النظر في حجب منح علاوة على الراتب أو في عدم تمديد العقد أو إنهائه. وطلبت اللجنة الاستشارية معلومات إضافية عن عدد الموظفين الذين حُجبت العلاوات عن رواتبهم، أو لم تُمدد أو أنهيت عقودهم لأسباب متعلقة بالأداء، في عام 2011، إلا أن الأمانة العامة لم تتمكن من توفير هذه المعلومات للأسباب نفسها المبينة في الفقرة 31 أعلاه.
	33 - ولدى الاستفسار، زُودت اللجنة الاستشارية معلومات إضافية عما يلي: (أ) عدد الموظفين الذين مُنحوا عقود تعيين مستمر عملا بتدابير الإصلاح التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 65/247، والآثار المالية المتصلة بذلك (انظر A/66/692، الفقرة 27)؛ (ب) عدد حالات سوء السلوك التي اتُخذت فيها تدابير تأديبية (المرجع نفسه، الفقرة 36)؛ (ج) عدد الحالات التي استفاد فيها موظفون من الحماية في إطار السياسة المتعلقة بالمبلغين عن المخالفات (المرجع نفسه، الفقرة 72)؛ و (د) عدد الحالات التي خضع فيها موظفون لعقوبات/توبيخ لمخالفتهم سياسة ”عدم التسامح“ إزاء تقديم الهدايا أو الضيافة المفروضة بموجب مدونة قواعد سلوك الموردين (المرجع نفسه، الفقرة 74). وترد هذه المعلومات الإضافية في المرفق الأول لهذا التقرير.
	34 - وفي ما يتعلق بأداء كبار المديرين (انظر A/66/692، الفقرة 29)، أُبلغت اللجنة الاستشارية أن معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية الدولية تسري على جميع الموظفين، بمن فيهم كبار المديرين.
	واو - إصلاح نظام تقييم الأداء
	35 - لاحظت الجمعية العامة مع القلق، في الفقرة 20 من قرارها 64/259، التأخر في تنفيذ نظام إنسبيرا وتأثير ذلك في قدرة الأمين العام على بذل الجهد لتحقيق إصلاح شامل في مجال إدارة الأداء، وشددت على ضرورة تنفيذه في الوقت المناسب، وأكدت كذلك أن القيمة التي تضيفها نظم من هذا القبيل تعتمد على استخدام الموظفين لهذه النظم بفعالية لتحقيق النتائج المرجوة.
	36 - وترد معلومات عن إصلاح نظام تقييم الأداء في الفقرات 34 إلى 44 من التقرير المرحلي للأمين العام. ويشير الأمين العام إلى أن سياسة جديدة استُحدثت في إطار إصلاح نظام تقييم الأداء. وستدلي اللجنة الاستشارية بتعليقات إضافية على هذه السياسة العامة الجديدة على نحو شامل في سياق نظرها في مقترحات الأمين العام المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، المقرر تقديمها إلى الجمعية العامة لتنظر فيها في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين. وريثما يجري النظر في تلك المقترحات، تقدم اللجنة في الفقرات أدناه ملاحظات وتعليقات أولية بشأن بعض جوانب السياسة الجديدة المتعلقة بإدارة الأداء.
	نظام المكافآت والعقوبات

	37 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 16 من قرارها 64/259، أن ينشئ آليات مناسبة للمساءلة عن التقصير في الأداء على جميع المستويات. ويشكل نظام المكافآت والعقوبات المحدد بوضوح أحد الركائز التي يقوم عليها أي إطار فعال للمساءلة، وهو مدرج على وجه التحديد في تعريف المساءلة الذي وضعته الجمعية في الفقرة 8 من القرار نفسه.
	38 - ويشير الحكم الوارد في السياسة الجديدة التي استحدثها الأمين العام لتحديد أوجه القصور في الأداء ومعالجتها بمجموعة من الإجراءات للتعامل مع حالات القصور في الأداء، بما في ذلك اتخاذ تدابير علاجية في صورة تقديم المشورة؛ والنقل إلى وظيفة أنسب؛ وتوفير تدريب إضافي و/أو وضع خطة محددة المدة لتحسين الأداء. وفي حالة عدم تصحيح أوجه القصور في الأداء بعد هذه الإجراءات العلاجية، يمكن النظر في وقف علاوة المرتب الدورية، أو عدم تمديد العقد أو إنهائه (A/66/692، الفقرة 36). ولدى الاستفسار، قُدِّمت للجنة الاستشارية معلومات إضافية عن طريقة التعامل مع القصور في الأداء بالأمانة العامة (انظر المرفق الثاني).
	39 - وتلاحظ اللجنة، من واقع أحكام السياسة الجديدة والمعلومات الإضافية التي قدِّمَت لها، أن آليات المساءلة التي تطبق في معالجة أوجه القصور في الأداء تركز في المقام الأول على التدريب والتوجيه. ورغم التسليم بأن اتباع نهج كهذا يمكن أن يشجع على التفوق ويحول دون التقصير في الأداء مستقبلاً، تعتقد اللجنة الاستشارية أن من المستصوب وضع نظام أقوى للعقوبات لمعالجة حالات تقصير الموظفين في الأداء. ووفقاً لما جرت مناقشته في الفقرة 15 أعلاه، يعد نظام المكافآت والعقوبات ضرورياً لإشاعة ثقافة من المساءلة والمسؤولية. وبناءً عليه، توصي اللجنة بأن يُطلَب إلى الأمين العام أن يجري تقييماً لتدابير المساءلة الموضوعة للتعامل مع حالات التقصير في الأداء وأن يطبقها تطبيقاً فعالاً، وأن يقدم تقريراً شاملاً بهذا الشأن في سياق نظر الجمعية العامة المذكور أعلاه في مسائل إدارة الموارد البشرية.
	التوزيع العام لتصنيفات النظام الإلكتروني لتقييم الأداء (e-PAS) في عام 2011

	40 - لدى الاستفسار، قُدمت معلومات إضافية للجنة الاستشارية (انظر المرفق الثالث) تبين ما يلي: (أ) متوسط توزيع التصنيفات للفترة 2003-2009 وفق مقياس التصنيف السابق (1 إلى 5) مقارنة بتوزيع التصنيفات للفترة 2010-2011 وفق مقياس التصنيف الجديد (1 إلى 4). وتلاحظ اللجنة أنه وفق مقياس التصنيف السابق، تجاوزت نسبة 45 في المائة من الموظفين توقعات الأداء (منهم 37 في المائة في أحيان كثيرة، و 8 في المائة بصورة منتظمة)، في حين أنه لم يتجاوز توقعات الأداء وفق المقياس الجديد سوى 23 في المائة من الموظفين. وأُبلِغَت اللجنة أن مقياس التصنيف الجديد هدف إلى تزويد المنظمة بوسيلة للتمييز بين أصحاب الأداء ”الجيد“ وأصحاب الأداء ”الممتاز“. وبينت الإحصاءات أنه حين يُضطر المديرون إلى اتخاذ قرار بشأن التصنيف، يقرر كثيرون منهم تصنيف موظفيهم بدرجة ”جيد“ بدلاً من ”ممتاز“. وفي المقابل، فقد ظلت دون تغيير النسبة المئوية للموظفين الذين لم يستوفوا التوقعات أو الذين لم يستوفوها إلا جزئياً، بين 0.1 و 1 في المائة. وترى اللجنة أن استمرار الانخفاض في النسب المئوية للأداء المصنف عند درجات منخفضة قد يكون مؤشراً على إحجام المديرين عن الانخراط في مناقشات مجدية مع الموظفين المنخفضي الأداء وعن وضع تقييمات صريحة للأداء، و/أو على وجود مواطن ضعف في المهارات الإدارية للمشرفين.
	41 - وتعتبر اللجنة الاستشارية أن استحداث منهجية التقييم الجديدة تطور إيجابي يمكنه أن يسهم في جعل عملية تقييم الأداء أكثر موضوعية، وينطوي على احتمالات مبشرة بتحسين أداء الموظفين. وتوصي اللجنة بأن يُطلَب إلى الأمين العام أن يواصل رصد وتحليل بيانات الأداء على صعيد الأمانة العامة بأسرها، وأن يضع تقريراً بشأن تطور الاتجاهات والأنماط في تصنيفات الأداء، وبشأن تأثيرات نظام التصنيف الجديد، إن وجدت، على أداء الموظفين وعلى عملية تقييم الأداء.
	زاي - اختيار وتعيين كبار المديرين
	42 - في الفقرة 19 من القرار 64/259، طلبت الجمعية العامة، في معرض إشارتها إلى الفقرة 28 من تقرير اللجنة الاستشارية (A/64/683، و Corr.1)، إلى وحدة التفتيش المشتركة أن تقدم، في الجزء الرئيسي من دورة الجمعية السادسة والستين، تقريراً عن التدابير التي يمكن اتخاذها لمواصلة تعزيز الشفافية في عملية اختيار وتعيين كبار المديرين. وكما أشير إليه أعلاه، يرد تقرير وحدة التفتيش المركزية المعنون ”الشفافية في عملية اختيار وتعيين كبار المديرين في الأمانة العامة للأمم المتحدة“ في الوثيقة A/66/380. وترد تعليقات الأمين العام في تقريره ذي الصلة (A/66/380/Add.1). وتشجع اللجنة الاستشارية الأمين العام على تطبيق تدابير فعالة لتعزيز شفافية عملية اختيار وتعيين الإدارة العليا.
	حاء - إطار إدارة المخاطر في المؤسسة والرقابة الداخلية
	43 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 31 من قرارها 64/259، أن يعمل على تعزيز القدرات الموجودة في الأمانة العامة لتقييم المخاطر والتخفيف منها وللمراقبة الداخلية، بناءً على التوصيات الواردة في الفقرتين 49 و 50 من تقرير اللجنة الاستشارية (A/64/683، و Corr.1) والمرفق الثاني لتقرير الأمين العام (A/64/640).
	44 - وترد المقترحات التي قدمها الأمين العام بشأن إطار إدارة المخاطر في المؤسسة والمراقبة الداخلية في الفقرات 46 إلى 66 من تقريره المرحلي وفي مرفق التقرير. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن الأمين العام حدد سياسة عامة لإدارة المخاطر المؤسسية والمراقبة الداخلية، وكذا المنهجية والأدوات اللازمة لتنفيذها. ويشير إلى أن السياسة العامة وُضِعَت بالتشاور الوثيق مع هيئات الرقابة، ومختلف الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وإدارات مختارة من الأمانة العامة، وإلى أنها توفر منهجية متسقة وشاملة لإدارة المخاطر بهدف التصدي للمخاطر الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ ولايات المنظمة وأهدافها، وللمخاطر الملازمة للعمليات اليومية التي تدعم تنفيذ تلك الولايات. ويشير كذلك إلى أن الإطار يستند إلى نهج إدارة المخاطر الذي تعتمده أصلا أجزاء مختلفة من المنظمة، وأنه يمكن تطبيقه على نطاق الأمانة العامة بأسرها. وتلاحظ اللجنة أن إدارة الشؤون الإدارية، بمساعدة مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تعمل على تنفيذ سياسة ومنهجية إدارة المخاطر المؤسسية في إدارات مختارة تمثل مجالات وظيفية مختلفة من سير عمل المنظمة. وفي هذا السياق، أُبلِغَت اللجنة بإنجاز دراستي حالة لتقييم المخاطر، في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. وترحب اللجنة الاستشارية بما أُحرز حتى الآن من تقدم صوب وضع إطار إدارة المخاطر في المؤسسة.
	45 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية كذلك أن المخطط العام لتجديد مباني المقر يطبق إدارة استباقية للمخاطر منذ إنشائه، وقد وضع سجلا شاملا للمخاطر يستخدم في الإدارة اليومية للمشروع (A/66/692، الفقرات 60-62). وتوصي اللجنة الاستشارية بأن يُطلَب إلى الأمين العام أن يقدم، في سياق تقريره المرحلي المقبل عن المخطط العام لتجديد مباني المقر، تقريراً عن الدروس المستفادة وعن تأثير الإدارة الاستباقية للمخاطر على المساءلة.
	46 - ويقدم الأمين العام، في الفقرة 6 من مرفق تقريره المرحلي، تعريفاً لإدارة المخاطر في المؤسسة بأنها ”عملية تُنفذ عن طريق مجالس الإدارة والإدارة وسائر الموظفين، وتُطبق في وضع الاستراتيجيات على صعيد المنظمة برمتها“. وفي الفقرة 8 من المرفق، يرى الأمين العام أنه في مجال الإدارة، سيؤدي تنفيذ الإطار إلى ”زيادة قدرة الإدارة العليا ومجالس الإدارة على اتخاذ قرارات مستنيرة في ما يتعلق بالمفاضلة بين المخاطر والمكاسب المتعلقة بالبرامج الحالية والبرامج الجديدة من خلال الأخذ بنهج منظم لتحديد فرص تعزيز رصد الموارد في جميع أنحاء المنظمة، وخفض التكاليف ذات الصلة“.
	47 - واللجنة الاستشارية، إذ تقر بأنه ينبغي لإدارة مخاطر المؤسسة على نحو فعال ومتسم بالكفاءة أن تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام إدارة أي منظمة، فإنها تعتقد أن من الضروري التمييز بوضوح بين الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها كل من مجالس الإدارة والقيّمين على الإدارة. وبناءً عليه، توصي اللجنة بأن يُطلَب إلى الأمين العام أن يراجع سياسته لإدارة مخاطر المؤسسة، مع التركيز على دور الأمانة العامة ومسؤولياتها في إدارة مخاطر عملياتها.
	48 - وترد في الفقرات 51 إلى 54 من التقرير المرحلي الأدوار والمسؤوليات لهيكل إدارة الرقابة الداخلية. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن الأمين العام عيَّن لجنة الإدارة بوصفها الهيئة المسؤولة في الأمانة العامة عن إدارة المخاطر في المؤسسة، وأن وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية سيعمل باعتباره المسؤول الرفيع المستوى المعني بقيادة هذا المسعى في الأمانة العامة. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه بمجرد أن ينفَّذ إطار إدارة المخاطر في المؤسسة بالكامل على نطاق المنظمة، سيكف مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن الاضطلاع بعمليات تقييم المخاطر تجنباً لأي تداخل أو ازدواجية في الوظائف، وإنما سيظل مسؤولاً عن تقييم فعالية بيئة المراقبة الداخلية، بما في ذلك عملية إدارة المخاطر لدى الأمانة العامة، كما سيستعرض نتائج عمليات تقييم المخاطر في إطار العملية التي يقوم بها لتخطيط مراجعة الحسابات. وفي هذا السياق، تشير اللجنة الاستشارية إلى الفقرتين 39 (أ) و (ب) من تقريرها بشأن المراجعة الشاملة للإدارة والرقابة داخل الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة (A/61/605)().
	تنفيذ برنامج إدارة المخاطر في المؤسسة

	49 - يشير الأمين العام إلى أن مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية يتضمن حاليا قدرة محدودة ومؤقتة لتنفيذ برنامج إدارة المخاطر في المؤسسة، وتقتضي الحاجة تحويلها إلى قدرة مكرسة وتزويدها بالموارد اللازمة لتوسيع نطاق عملها ليشمل الأمانة العامة بأسرها، والاضطلاع بالمسؤوليات المبينة في السياسة العامة الواردة في مرفق تقريره (A/66/692، الفقرة 63).
	50 - وتبيّن الفقرة 67 من التقرير المرحلي الإجراء المطلوب من الجمعية العامة اتخاذه فيما يتعلق بتنفيذ برنامج إدارة المخاطر في المؤسسة. ويطلب الأمين العام: (أ) أن تؤيد الجمعية اقتراحه المتعلق بإنشاء وظيفة مكرسة لإدارة المخاطر في المؤسسة والمراقبة الداخلية في مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية للعمل على تعزيز القدرات الحالية المكلفة بتقييم المخاطر والتخفيف منها والمراقبة الداخلية، على نحو ما طلبته الجمعية في قرارها 64/259؛ و (ب) نظرا لكون هذا المشروع هو من المشاريع التي تتصدر أولويات المنظمة، أن تعمل الأمانة العامة مؤقتا على تلبية تلك الاحتياجات باستخدام الموارد المتوفرة وأن تقدم في وقت لاحق مقترحا لعرضه على الجمعية في سياق ميزانية الفترة 2014-2015.
	51 - وفيما يتعلق بالإجراء المطلوب من الجمعية العامة اتخاذه، حسبما ورد في الفقرة 67 من تقرير الأمين العام، تلاحظ اللجنة الاستشارية أنه يعتزم تلبية الاحتياجات اللازمة لوظيفة مكرسة لإدارة المخاطر في المؤسسة والمراقبة الداخلية بصورة مؤقتة من الموارد المتاحة. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بالآراء التي أعربت عنها في الفقرة 50 من تقريرها السابق (A/64/683 و Corr.1) ومفادها أن إدارة المخاطر يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من مختلف الإدارات وليس هيكلا منفصلا.
	طاء - تدابير ملموسة لمنع إمكانية حدوث تضارب في المصالح في العملية التي تنظم المشتريات حاليا
	52 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في الفقرة 32 من قرارها 64/259، أن يضمن تقريره تدابير ملموسة تحول دون إمكانية حدوث تضارب في المصالح في العملية التي تنظم المشتريات حاليا وتدابير لتحسين إجراءات استرداد الأموال. ويذكر الأمين العام، في الفقرات 68 إلى 81 من تقريره، تدابير محددة تتعلق بما يلي: التدريب في مجالي الأخلاقيات والنزاهة؛ وحماية المبلغين عن المخالفات؛ ومدونة قواعد السلوك لموردي الأمم المتحدة؛ والهدايا والضيافة؛ والقيود المفروضة على الموظف بعد انتهاء الخدمة؛ وشرط تقديم الإقرارات بالذمة المالية؛ ورصد الامتثال؛ والمساءلة وتفويض السلطات؛ ولجنة المقر للعقود واللجان المحلية للعقود؛ ومجلس استعراض منح العقود؛ واللجنة العليا لاستعراض البائعين في المقر.
	53 - واستفسرت اللجنة الاستشارية عما إذا كانت الأمانة العامة قد تشاورت مع الدول الأعضاء خلال عملية إعداد مدونة قواعد السلوك لموردي الأمم المتحدة. وأُبلغت اللجنة بأن شعبة المشتريات في الأمم المتحدة هي التي أعدت المدونة في تشاور وثيق مع مكتب الاتفاق العالمي. وعلاوة على ذلك، أُجريت مشاورات مع الجهات المعنية الداخلية، بما في ذلك شعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومع مكتب الشؤون القانونية، ومكتب الاتفاق العالمي، وأعضاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالمشتريات، ومكتب قاعدة بيانات موردي الأمم المتحدة في السوق العالمية.
	54 - وتوصي اللجنة الاستشارية بأن يُطلب من الأمين العام أن يقدم، في سياق التقرير المرحلي المقبل بشأن المساءلة، تقريراً كاملاً عن التدابير الملموسة الرامية إلى منع إمكانية حدوث تضارب في المصالح في العملية التي تنظم المشتريات حالياً.
	ياء - الإدارة القائمة على النتائج، والإبلاغ عن الأداء
	55 - تلاحظ اللجنة الاستشارية أن تقرير الأمين العام لا يشمل طلبات الجمعية العامة المتعلقة بالإدارة القائمة على النتائج والإبلاغ عن الأداء، ويشير إلى أن تقديم تقرير عن هذه المسائل أمر سابق لأوانه لأن من المتوقع إحراز مزيد من التقدم في الأشهر المقبلة. وفي هذا الصدد، يذكر الأمين العام أنه ينوي جعل مقترحاته المتعلقة بالإدارة القائمة على النتائج متسقة ومتكاملة تماما مع المبادرات الأخرى المتصلة بالمساءلة والأداء الناتجة عن عملية إدارة التغيير، وكذلك إجراء دراسة وافية عن تجربة المنظمات الأخرى التي بدأت العمل بنظام الإدارة القائمة على النتائج (A/66/692، الفقرة 4).
	56 - وأكدت الجمعية العامة في تعريفها للمساءلة أنها تشمل تحقيق الأهداف وتحقيق نتائج عالية الجودة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة، فضلا عن تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب عن نتائج الأداء (القرار 64/259، الفقرة 8). وترى اللجنة الاستشارية أن الإدارة القائمة على النتائج والإبلاغ عن الأداء ركيزتان أساسيتان لإطار المساءلة الشامل. وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بتقريرها عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013 (انظر A/66/7)، وتعرب عن ثقتها في أن العمل الذي يضطلع به الأمين العام حاليا بخصوص نتائج مبادرة إدارة التغيير سيُنجز في الوقت المناسب، وأن المبادرات التي تتطلب موافقة تشريعية ستُعرض في أسرع وقت ممكن.
	57 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية في مناسبات عديدة أن نظم المعلومات الحالية في الأمانة العامة لا تستطيع تقديم الدعم المناسب لنظام الإدارة القائمة على النتائج وأن نظام تخطيط الموارد في المؤسسة (أوموجا) سيكون ضروريا لذلك الغرض. وأشار الأمين العام في تقريره السابق إلى أن نظام أوموجا سيتيح الربط بين الموارد والأهداف، وسيتيح أيضا تقييم مستوى أداء أي برنامج مقارنة بالموارد المتاحة له (A/64/640). وتذكّر اللجنة بأن الأمين العام أشار في تقريره الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع تخطيط الموارد في المؤسسة إلى ضرورة اعتماد منهجية موحدة بشأن الإدارة القائمة على النتائج بوصفها شرطا أساسيا لإدماج الوظائف المطلوبة المتعلقة بالإدارة القائمة على النتائج والأداء ضمن نظام أموجا (A/65/389، الفقرة 63). واللجنة الاستشارية على ثقة في أن العمل جارٍ حاليا على تطوير هذه المنهجية الموحدة بشأن الإدارة القائمة على النتائج.
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	في الفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2010، اتُخذت قرارات فصل أو فرض إجراءات تأديبية أخرى في 29 في المائة من القضايا التي تم البت فيها، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 40 في المائة خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011. ويمثل عدد القضايا الواردة خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011، الذي بلغ 123 قضية، نسبة 0.30 في المائة من مجموع عدد الموظفين الذي يبلغ 000 40 شخص. وبالمثل، فإن عدد الإجراءات التأديبية التي فرضت خلال الفترة نفسها، الذي بلغ 107 إجراءات، شكل نسبة 0.26 في المائة من إجمالي عدد الموظفين.
	وتُعرض هذه المعلومات بانتظام أيضا في سياق التقرير السنوي للأمين العام عن المسائل التأديبية، المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 57/267.
	2 - سياسة حماية المبلغين عن المخالفات
	(انظر A/66/692، الفقرة 72)
	تتيح سياسة حماية المبلغين عن المخالفات، المنصوص عليها في نشرة الأمين العام المتعلقة بالحماية من الانتقام (ST/SGB/2005/21)، التقليل من خطر تضارب المصالح في عملية الشراء من خلال توفير الحماية للأفراد الذين يبلغون عن حالات سوء السلوك أو يتعاونون مع عمليات التدقيق أو التحقيقات المأذون بها. وطلبت اللجنة الاستشارية معلومات إضافية عن عدد الحالات التي جرى فيها حماية موظفين في إطار هذه السياسة. وأُبلغت اللجنة بأن مكتب الأخلاقيات تلقى خلال الفترة من آب/أغسطس 2007 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ما مجموعه 200 استفسار بشأن هذه السياسة، بينها 118 طلبا للحصول على المشورة أو الاستفسار بشأن أمور لا تندرج في نطاق ولاية المكتب. وشُرع في إجراء استعراضات أولية للشكاوى المتبقية البالغ عددها 82 شكوى للتحقق من وجود ما يشير مبدئيا إلى حدوث حالة انتقام. ووجد مكتب الأخلاقيات، بعد الانتهاء من إجراء استعراضات أولية بشأن 67 شكوى، أن 5 حالات منها تشير مبدئيا إلى حدوث حالة انتقام، وأحالها لإجراء تحقيق رسمي بشأنها. وتبيّن من إحدى الحالات وجود ما يشير إلى حدوث انتقام، فأصدر مكتب الأخلاقيات توصيات تتعلق بالإجراءات التأديبية والتدابير التصحيحية، وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في نشرة الأمين العام ST/SGB/2005/21. وفي ثلاث مناسبات، اتُخذت تدابير علاجية مؤقتة لحماية المشتكين خلال الفترة الفاصلة بين التثبت من وجود ما يشير من حيث المبدأ إلى حالة الانتقام وصدور نتائج التحقيق.
	3 - الهدايا والضيافة
	(انظر A/66/692، الفقرة 74)
	طلبت اللجنة الاستشارية معلومات إضافية عن عدد الحالات التي فُرضت فيها عقوبات/توبيخات على موظفين بسبب انتهاكهم سياسة ”عدم التسامح“ تجاه الهدايا أو الضيافة، المطبقة في إطار مدونة قواعد السلوك لموردي الأمم المتحدة. وأبلغت اللجنة أن إجراءات تأديبية/إدارية قد فرضت على تسعة موظفين منذ عام 2007 بسبب سلوكهم الذي انطوى على قبول خدمات أو هدايا أو ضيافة، وما إلى ذلك، من ممثلي البائع أو البائعين. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى مكتب الأخلاقيات منذ عام 2006 ما مجموعه 313 طلب استشارة بشأن الهدايا والضيافة، بينها 58 طلبا في عام 2011.
	4 - التعيينات المستمرة
	(انظر A/66/692، الفقرة 36)
	منذ 30 حزيران/يونيه 2009، مُنح ما يقرب من 60 موظفا عقود تعيين مستمر. ولم يُستعرض لأغراض منح عقود التعيين المستمر حتى الآن سوى الموظفين الذين اجتازوا بنجاح مسابقة على النحو المحدد في القاعدة 4-16 من النظام الإداري للموظفين (الاجتماعات التنافسية الوطنية لاستقدام الموظفين، مسابقات الانتقال من فئة الخدمات العامة إلى فئة الموظفين الفنيين، أو مسابقات التعيين في الوظائف اللغوية).
	ولا تترتب آثار مالية على منح عقود التعيين المستمر، لأن مجموعة العناصر المكونة للأجر هي نفسها سواء في عقود التعيين المستمر/الدائم أو في العقود المحددة المدة.
	ولم يُشرع بعد في العملية الأولى لاستعراض سائر فئات الموظفين لأغراض منح عقود مستمرة. ويُعزى ذلك جزئيا إلى وجوب الانتهاء من استعراض عقود التعيين الدائم، الذي يُجرى مرة واحدة، والذي بلغ مراحله النهائية، ولكي يُعرف عدد التعيينات المستمرة المتاحة. وعلاوة على ذلك، فإن الأمانة العامة تعمل حاليا على وضع الصيغة النهائية للتعليمات الإدارية ذات الصلة، مع مراعاة التعليقات التي وردت من جميع الجهات المعنية. ومن المتوقع الشروع في العملية الأولى في النصف الثاني من عام 2012. وسيُنظر في وضع الموظفين المؤهلين لهذه التعيينات وفقا للمعايير المنصوص عليها في نشرة الأمين العام بشأن التعيين المستمر (ST/SGB/2011/9).
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	ضعف أداء الموظفين
	تعالج الأمم المتحدة مشكلة ضعف الأداء عن طريق التدريب والتوجيه. وبصدور نشرة الأمين العام ST/SGB/2011/5، أصبح التدريب على إدارة الأداء إلزاميا للمديرين والمشرفين من جميع الرتب. ومن العناصر الأساسية لهذا البرنامج معالجة ضعف الأداء. وتشمل طرق المعالجة تقديم المشورة، والتدريب، والإرشاد، وخطط تحسين الأداء، وكذلك (حين تطبق هذه الخطة دون نجاح) خيار وقف الزيادات الدورية في المرتب.
	وتجري إطلاع المديرين أيضا على الدور الذي يؤديه تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية، بما في ذلك خدمات أمين المظالم وخدمات الوساطة، في الحصول على المساعدة في كيفية التعامل مع ضعف الأداء.
	وتهدف هذه المبادرات إلى ضمان التعامل بفعالية مع حالات ضعف الأداء مع احترام حقوق الموظفين في أن تطبق عليهم الإجراءات القانونية الواجبة. ويخضع برنامج التدريب الإداري لتقييم مستمر لتحديد فائدته وفعاليته، وتشير ملاحظات المشاركين حتى الآن إلى أن الجزء الخاص بالتعامل مع ضعف الأداء مفيد للغاية.
	وتُنظم أيضا دورات تدريبية خاصة موجهة لموظفي الموارد البشرية وموظفي المكاتب التنفيذية، وكذلك لكبار المديرين، من أجل ضمان تلقي المديرين والمشرفين المشورة المناسبة بشأن كيفية التعامل مع ضعف الأداء.
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